
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

 معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير
 

 2002المرجع : .........../                                    والعلوم التجاريةالميدان: العلوم الاقتصادية والتسيير  
 علوم التسييرفرع: 

 إدارة ماليةالتخصص:  

 : ذكرة بعنوانم

 )ل.م.د(  علوم التسييرمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  
 " إدارة ماليةتخصص "  

 

 تحت إشراف:                               طالبتان:ــداد الــــــإعـ

 داودي حمزة                                           بن فطيمة راضية  -  

  بلمناعي خولة   -  
 

 المناقشةلجنة  
 الصفة الجامعة اسم ولقب الأستاذ

 رئيسا  المركـز الجامعـي عبد الحفيظ بوالصوف ميلـة قش ي محمد الصالح

 مشرفا ومقررا المركـز الجامعـي عبد الحفيظ بوالصوف ميلـة داودي حمزة

 مناقشا المركـز الجامعـي عبد الحفيظ بوالصوف ميلـة داي وسام

 

 0291/0202السنة الجامعية 

 الرقابة على الصفقات العمومية

المتعلق  51/742على ضوء المرسوم الرئاسي 

 بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

  ميلة دراسة حالة ولاية



 

 



 

 

 
الحمد لله رب العالمين* الرحمان الرحيم*مالك يوم الدين*  

إياك نستعين *أهدنا الصراط المستقيم* و   إياك نعبد
لا  و   صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

 الضالين*
  أخرجني مخرج صدقو   ربي أدخلني مدخل صدق** وق ل  

 اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا**و 
 صدق الله العظيم.



 

 

 عرف انو  شكر
ي نكن له  الذ داودي حمزةأتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف  

الذي لم  و   لقبوله بالإشراف على مذكرتنا  الاحترامو كل التقدير  
الإرشادات  و   النصائحو   المساعداتو   التوجيهاتيبخل بأي جهد من  

 انجاز هذا العمل.  أثناءالقيمة  
الصالح رئيس    للسيد قيدوم محمد  بالشكر  كما لا يفوتنا أن نتقدم

الطاق ات المتجددة  الذي كان له الفضل في إنجاز الجزء التطبيقي  
كل معلومة  و   تف انيه في عملهو   جهودهو   للمذكرة منذ أول مق ابلة لنا

  العرف ان له لمساعدته لنا طيلة فترة التربصو   تقديربها كل ال  نفعنا
 صبرهم معنا .و   على دعمهمولاية ميلة   لالعم الشكرو 

وفي الأخير لا يفوتنا أن نتقدم بأسمى معاني الشكر لكل من قدم  
 لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد بكلمة طيبة أو سؤال عنا.

 
راضيةخولة و 



 

 

 إهداء
 الحمد لله الذي وفقني في درب دراستي وأنار طريقي

أهدي جهدي إلى كل طالب وطالبة قد يستفيد منه في المستقبل، 
ولكل شخص يكافح من أجل الوصول إلى مبتغاه لأن طريق الدراسة  

 جد صعب ومميز لمن يتعب ويسهر
 ولجهودي أهدي هذا العمل لنفسي لكف احي

صغيرة والدتي ووالدي وإخوتي وجدتي  أهديه إلى عائلتي ال
 الجميلة أحبكم.

إلى روح جدي الغالي الذي ف ارقني ولم أتمكن من جعله فخورا بي  
 الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا حبيبي.

لأحبائي الذين وقفوا بجانبي لصديق ات العمر    أهدي جهدي
هذه المذكرة    نً حياتي لصديقتي التي أنجزت معياللواتي زي

د من الأشخاص الذين ساعدوني ومدوا لي يد العون شكرا  وللعدي
 لكم .

 خولة
 
 



 

 

 إهداء
إلى من ق ال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمان  

 الرحيم.
**ووصينا الإنسان بوالديه حسنى و إن جهادك لتشرك بي ما ليس  

     لك بع علم ف لا تطعهما إلي مرجعكم ف أنباكم بما كنتم تعملون**       
 ( 20) سورة العنكبوت الآية

الوالدين الكريمين '' إبراهيم'' و '' رحيمة'' أطال الله في عمرهما  
 وحفظهما من كل سوء ووفقني لأكون في مستوى تضحيتهما .

التي ساندتني وكانت عونا لي ولم تكن عقبة أبدا في    أسرتيإلى  
 دراستي وهم إخوتي.

، '' عزيز''، '' كريمة'' وابن عمي  '' مصطفى'' ، '' عيسى''، '' ف اطمة''
 الغالي رحمه الله '' وسيم''

 قرة عيني ""عماد"".  بالأخص زوجي
 وإلى كل الصديق ات و الزميلات.

 لى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا  إ
 فجزاهم الله عني كل خير''."

 راضية
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 : ملخص
البنية التحتية للدولة ما و  الإدارية ولها دور بارز في تسيير المشاريعالصفقات العمومية من أهم العقود 

أن تضع لها تدابير رقابية محكمة و  وجه ى أكملسيرورتها عل يجعل المصالح المسؤولة عنها تسعى للتأكد من
 الوقوف على الأشغال العمومية.و  من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لأموال الدولة

القوانين بلجان رقابية تعمل على تحديد آليات إبرام الصفقات من بداية تحديد كما خصها المشرع في 
سبتمبر  51المؤرخ في  742-51يتضمنه المرسوم الرئاسي  هذا ماو  مبلغ الصفقة إلى غاية انتهاء المشروع،

مكافحته إضافة إلى قانون الوقاية من الفساد و العام، المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق  7151
 لردع أي نوع من التدخل غير القانوني لأي جريمة من جرائم الفساد داخل مصالح الدولة.

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج قمنا باستنتاجها من خلال اطلاعنا على مجمل 
 ولاية.وكل مقابلاتنا مع مكتب الصفقات العمومية بمقر القات العمومية المواد من قوانين الصف

 مشاريعها التنمويةو  الدولة في تسيير مرافقها نجاح الصفقات العمومية يعني نجاحما توصلنا إليه أن 
 تسيير عجلة الاقتصاد الجزائري. و  كذا حفظ المال العامو 

 
)الصفقات العمومية، الدولة، الرقابة، المشرع، القوانين، اللجان، المرسوم الرئاسي،  الكلمات المفتاحية:

 اد.(الفس
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملخص

 

Abstract : 
Public procurementis one of the most important administrative contracts and 

it has a prominentrole in running projects and the state’s infrastructure. 

Thus, the departmentsresponsible for itseek to ensureitsfullestprogress and to 

put in place strict control measures for them to ensure the optimal no utilization of 

state funds and stand for public works.  

The legislator has alsoassignedthem in the laws to 

oversightcommitteesthatwork to define the mechanisms for concluding deals from 

the beginning of determining the amount of the deal until the end of the project.  

The latter iselaborated in The PresidentialDecree 15-247 of September 16, 

2015, related to public procurement and public utility authorizations. 

In addition to the Law on Prevention and Combating of Corruption to 

preventanykind of unlawfulinterferencewithany corruption crime within the 

state'saffairs. 

Throughthisstudy, we have reached a set of resultswhichwe have 

concludedthroughourreview of all articles of the public procurementlaws and all 

our interviews with the public procurement office at the state headquarters.  

We have concludedthat the success of public procurementmeans the success 

of the state in running itsfacilities and developmentprojects, as well as, preserving 

public money and running the wheel of the Algerian economy. 

 

Keywords : (Public procurement,state, control, legislator ,laws, 

oversightcommittees, PresidentialDecree, Corruption.) 

 



 

 

 
 فهرس المحتويات



 فهرس المحتويات
 

 

 دعاء
 شكر وتقدير

 إهداء
 فهرس المحتويات

 فهرس الجداول والأشكال
 فهرس الملاحق

 ه -............................................................................................ أمقدمة
 قابة والصفقات العموميةللر الفصل الأول:  الدراسة النظرية 

 7 ....................................................................................................................... :تمهيد

 8 ...................................................... للرقابة النظري الإطار: الأول المبحث
 8 .............................................................................. للرقابة المفاهيمي البعد: الأول المطلب

 51 ................................................................ ومعاييرها أساليبها الرقابة أدوات: الثاني المطلب

 15 .........................................................................الرقابي النظام خصائص: الثالث المطلب

 32 ..........................................العمومية للصفقات النظري الإطار: الثاني المبحث
 12 ............................................................. العمومية لصفقاتل يالمفاهيم البعد: الأول المطلب

 11 ......................................................................... العمومية الصفقات أنواع: الثاني المطلب

 17 ....................................................................العمومية الصفقات ممارسات: الثالث المطلب

 04 ...................................... العمومية الصفقات على الرقابة آليات: الثالث المبحث
 04 .......................................................... العمومية الصفقات على القبلية الرقابة: الأول المطلب

 15 ........................................................ العمومية الصفقات على البعدية الرقابة: الثاني المطلب

 11 ...................................................... مكافحتها وآلية العمومية الصفقات جرائم: الثالث المطلب

 18 ..................................................................................................... :لأول الفصل خاتمة

 الفصل الثاني:  الإطار التطبيقي
 04 ..................................................................................................................... :تمهيد

 16 ............................................ ميلة ولاية مقر حول عام تقديم: الأول المبحث
 05 ............................................................................ ميلة ولاية مقر تعريف: الأول المطلب

 05 ..................................................................... ميلة لولاية التنظيمي الهيكل: الثاني المطلب

 11 ........................................................الميدانية الدراسة: الثاني المبحث
 00 .................. الولاية مقر مستوى على الواقع أرض علىري النظ  العمل تجسيد كيفية: الأول المطلب



 فهرس المحتويات
 

 

 00 ............................................ العمومية الصفقات وتنفيذ لإبرام العملية الإجراءات:الثاني المطلب

 75 .......................................................................................... الميزانيات: الثالث المطلب

يجابياته 302-61 الرئاسي المرسوم ظل في العمومية إلغاءالصفقا إجراءات: الثالث المبحث  22 ... وا 
 72............................................................... لإلغاءالصفقة المتخذة الإجراءات:  الأول المطلب

 70.... ........ 742 -51المرسوم في العمومية الصفقات على الرقابة آليات ايجابيات: الثاني المطلب

 78................................................................................الثاني خلاصة الفصل

 01...............................................................................................خاتمة
 قائمة المراجع

 الملاحق
 



 

 

 
فهرس الجداول 

 والأشكال



 فهرس الجداول والأشكال
 

 

 الجداول: فهرس
 الصفحة العنوان الجدول

 22 ميزانية الولاية 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهرس الجداول والأشكال
 

 

 فهرس الأشكال:
 الصفحات العنوان الفهرس

 60 مخطط أنواع الرقابة 46

جراءات إبرام التراضي وطلب العروض 43  26 كيفيات وا 

 12 الهيكل التنظيمي لولاية ميلة 42
 

  



 

 

 

  

 
 فهرس الملاحق



 

 

 الملاحق:فهرس 

 العنوان رقم الملحق
 كشف الارتباط 46
 إعلان عن المنح المؤقت 43
 إعلان عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 42
 إعلان عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ) جريدة الديار( 40
 جريدة الديار عن منح مؤقتإعلان  41
 معلومات حول مشروع الصفقة 41
 الصفقة 42

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمة



 مقدمة

 

 أ 

 :مقدمة
لذلك تركز على إنجاز  قوي بناء اقتصاد وطنيو التنمية تسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى القيام ب

 أموال ضخمة يوضحها الحجم الكبير للنفقات وهي بذلك تضخ العامة المرافق البنى التحتية وتجهيز
كليا أو جزئيا بمساهمة  نجاز عملية ممولةاعندما يكون  لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه السلطاتالعمومية، 

الأمثل لها من أجل تحقيق مخططات  لاستغلالوضمان ا النفقاتتلك  ترشيدهو  من الدولةمؤقتة أو نهائية 
 الدولة التنموية.

تشمل  ةصفقات عمومييترجم جزء كبير منها في شكل  وما تحتاجه من نفقات ن تلك الخططلأو 
قوانين وأحكام والفكرية، كان لابد من وضع  الماديةاقتناء اللوازم والحصول على الخدمات و  العمومية الأشغال

العامة في  الأموال وتسيير لضمان استغلال لصفقاتوالمتابعة لتلك ا تنفيذالو  عمليات الإبرامتخضع لها 
 الصحيح الذي خطط له. الاتجاه

وقد قام المشرع الجزائري بسن القوانين والتشريعات التنظيمية فيما يخص الصفقات العمومية منذ 
المتضمن إنشاء اللجنة  5614مارس  71بتاريخ  511-14الاستقلال فقد أصدر أول )نص( مرسوم رقم 

جراءات تنفيذ الصفقة.  المركزية للصفقات العمومية والتي تحتوي عدة اختصاصات متعلقة بالشؤون القانونية وا 
مع التغير الحاصل بمرور الوقت وتغير المفاهيم والأنظمة ظهرت تعديلات عديدة على المراسيم 

 5411ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742-51رقم: سوم الرئاسي والقوانين المتعلقة بمجال الصفقات في المر 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وتبرز هذه 7151سبتمبر سنة  51الموافق 

 الإصلاحات القيمة لحسن سير الصفقة.
قانوني ي تلك الخطط ممثلا ف تنفيذللجماعات الإقليمية لالمشرع قد كان تفويض السلطة الذي منحه 

العمومية  ، يقتضي توضيح الآليات التي تسمح بالرقابة على الصفقاتالبلدية والولاية للجماعات الإقليمية
 للفساد والتلاعبات بكل حالات يعد مجال خصب لظهور خاصة أن ما يرافقها من صرف ضخم للأموال

تراجع المداخيل  انعكاسه علىصورها، وقد أصبح الموضوع أكثر أهمية بعد أزمة تراجع أسعار البترول و 
 .المالية للخزينة العمومية

 المرسوم في المشرع يتجلى في تخصيص العمومية الصفقات على الكبيرة للرقابة الأهميةإن 
الأقسام كما  من مجموعة فيه الخامس(وأدرج )الباب باباكاملا للرقابة2/51/7151:المؤرخ في 51/711رقم

 7151سبتمبر  51المؤرخ في  51/742من المرسوم الرئاسي الخامس(لها نفس الباب )الباب خصص 
التنفيذية  العين الساهرة على العمليةالرقابة ، ما يجعل المرفق العام وتفويضاتالمتعلق بالصفقات العمومية 

للحصول على أفضل النتائج وبلوغ الأهداف من خلال كشف الانحرافات وذلك بتطبيق مختلف الأدوات 
 الرقابية الملائمة.والوسائل 
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 أولا:إشكالية الدراسة
 وعلى رأسها مقر الولايةلجماعات الإقليمية إن نجاح مخططات التنمية للدولة يمر من خلال نجاح ا

تلك الخطط، واستغلال الأموال المنفقة بالطريقة الصحيحة من خلال السهر على تطبيق القوانين في  تنفيذفي 
دارة الصفقات العمومية، وهي العملية التي تتطلب رقابة صارمة وفعالة، وبناء على ما تقدم  مجال إبرام وا 

 تتجلى إشكالية الموضوع في السؤال التالي:
 ؟المسطرة التنموية لتحقيق الأهدافعلى الصفقات العمومية  رقابةكيف تقوم مصالح الولاية بال 

 وهو السؤال الذي يفرض أسئلة فرعية للإجابة عن الإشكالية، التي من ضمنها ما يلي:
 ثانيا: الأسئلة الفرعية

 ؟ ما المقصود بالرقابة وما هو دورها في المؤسسات الإدارية 
 ؟ما طبيعة الرقابة على الصفقات العمومية 
 ؟ما هي الآليات الرقابية المعتمدة لمتابعة الصفقات العمومية 
 الممارسة على مستوى مقر الولاية؟و  ما مدى فعالية تلك الآليات على أرض الواقع 

 ثالثا: فرضيات الدراسة
 متابعة سير الأعمال والأنشطة، ودورها لمنع وقوع الانحرافات وكشفها إن  يقصد بالرقابة كل عمليات

 ؛وتصحيحهاوقعت 
 ؛قائمة في جميع مراحل الصفقات عملية في الصفقات العمومية هي جزء لا يتجزأ عنها، فهي  الرقابة 
  تتعدد الآليات الرقابية التي تعتمدها الإدارات لمتابعة الصفقات العمومية وتختلف حسب توقيتها سواء قبل

 ؛أو أثناء أو بعد إتمام الصفقات
  تعتمدها مصالح الصفقات بمقر الولاية لمتابعة الصفقات العمومية فعالة في منع الآليات الرقابية التي

 تصحيحها.و  الانحرافكشف حالات و  التجاوزات
 رابعا: مبررات اختيار الموضوع

 لقد قمنا باختيار هذا الموضوع بالنظر إلى:
 رغبتنا في معرفة دورها داخل الولاية و  الميولات الشخصية للطالبتين نحو موضوع الصفقات العمومية  

 ؛بما يخدم مصالح الدولةو 
 تفصيلات هذه العملية الإدارية التي تعد أهم نقطة لكشف مواطن الخلل و  تحديد دور الرقابة          

 شكل للفساد أو الخروقات الإدارية؛تجنب أي و  تصحيحها لتحقيق أفضل النتائجو 
 ى فعاليتها في الإدارات ه للأنظمة الرقابية والوقوف على مدأن نجاح أي نظام يتوقف على تطبيق

 العمومية؛
 .البحث عن الآليات الرقابية التي تضمن تنفيذ الصفقات العمومية بما يخدم نهضة الاقتصاد الوطني 
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 خامسا: أهمية الدراسة
براز تكمن أهمية الدراسة في كونها تعنى بموضوع الصفقات العمومية داخل المؤسسات  الإدارية وا 

مختلف النصوص والمراسيم التي سنها  دورها الفعال في الاقتصاد الوطني، وتتيح الفرصة للاطلاع على
يسمح بمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بها وبعملية الرقابة عليها  في هذا الخصوص، بما المشرع الجزائري

كشف مواطن الانحراف والفساد الإداري المتعلق  وأساليبها وأدواتها، ومعرفة دور الرقابة بشكل مباشر على
 بالصفقات العمومية.

 سادسا: أهداف الدراسة
 .توضيح مجمل النقاط المتعلقة بالرقابة أهميتها وأدواتها المستخدمة في المؤسسات الإدارية 
 .التعرف على طبيعة العملية الرقابية وفعاليتها في مجال الصفقات العمومية 
  في ولاية ميلة. عمل هيئات الرقابة على الصفقات العموميةالتعرف على طرق 
  .تحديد مدى مصداقية العمليات الرقابية على الصفقات العمومية 

 سابعا: حدود الدراسة
 وتمثلت في:الحدود النظرية للدراسة : 
 حصر مفاهيم الرقابة بشكل مفصل؛ 
 أرض الواقع؛كيفية تطبيقها على و  التطرق لأهم التعاريف المتعلقة بالرقابة 
 المراسيم التنفيذية التابعة له.و  التركيز على قانون الصفقات العمومية 
 :وتتمثل في: الحدود التطبيقية للدراسة 
 .الحدود المكانية: تمت الدراسة على مستوى ولاية ميلة 
  جوان 74وواصلنا إتمامها في شهر 7171مارس  5الحدود الزمنية: حددت المدة الزمنية ابتداء من 

 .2020أوت 11إلى غاية 
 ثامنا: المنهج المتبع

تم اعتماد المنهج الوصفي  للإجابة على الإشكالية المطروحةو  تماشيا وطبيعة الموضوع المدروس
رسائل وأطروحات و  من كتب من خلال الاستعانة بالمراجع النظرية التطبيقيو  في الجانبين النظري التحليلي

مختلفة لتوضيح الخلفية النظرية للموضوع،إضافة إلى اللجوء إلى القوانين والمراسيم التشريعية ودراسات 
الصفقات العمومية الصادرة في الجريدة الرسمية الجزائرية لتحديد مختلف المواد التي تضبط عملية إجراء 

يداني لدى إدارة ولاية ميلة مصلحة ولفهم طبيعة العملية داخل إدارة الولاية تم القيام بتربص موالرقابة عليها، 
والاطلاع  موظفي الولاية لجمع المعلومات من مقابلةباستخدام أداة الالبرامج، و  التنشيط المحلي، الصفقات

 .على تفاصيل عملية الرقابة على الصفقات العمومية
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 تاسعا: العراقيل
 ،كما سبب لنا الحجر عرقلة  تمت هذه الدراسة في ظروف جد استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا

 كبيرة لإتمام المذكرة.
  التجديد له و  من الجريدة الرسمية بسبب التعديل 742-51عدم توفر المراجع الخاصة بالمرسوم الرئاسي

مع المصالح الموجودة على مستوى مقر الولاية في  للاجتهادمن قبل المشرع الجزائري وهذا ما اضطرنا 
 الوصول إلى مرادنا.و  ي من أجل تعديل ووضع المواد التي تخدم موضوعناالتطبيقو  الميدانين النظري

 الدراسات السابقة: : عاشرا
 هذه ، 7110 ،تمويل الصفقات العمومية في القانون الجزائريعبد الغني بن زمام، :الدراسة الأولى

 الأعمالتير في الحقوق فرع قانون الدراسة عبارة عن مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجس
 ماو  ؟كيف يتم تمويل الصفقات العمومية في التشريع الجزائريعالجت هذه الدراسة الإشكالية التالية: 

هي الآليات التي اعتمد عليها المشرع لسد العجز الذي يعاني منه المتعاملون من أجل تنفيذ الصفقات 
 ما مدى فعاليتها؟و  العمومية التي بحوزتهم؟
محاولة التعرف على التمويل الإداري للصفقات العمومية من مختلف المؤسسات تهدف هذه الدراسة إلى 

مختلف طرق التمويل المتاحة، إلى جانب إظهار نظام و  المالية المتعاقدة مع المصلحة المتعاقدةو  البنكية
الجزء المذكور في و  التسبيقات بمفهومه المفصل وكما هو محدد وفق القوانين السارية وهو ما يتماشى

 .راستي والذي عدل بالمرسوم الجديدد
المتمثلة في إتباع مصالح الصفقات العمومية للنظامين لتمويل و  الدراسة نتائج مهمةكذلك هذه  أظهرت

 تطرق لأهم مميزات النظام الجزائري المعمول بهو  كما،الصفقات العمومية فهذا الموضوع متنوع وواسع
 نظام الأعمال في البلاد. و  هيكل تنظيمه وكيفية تسييره ليتماشىو 
 دراسة حالة اللجنة آليات رقابة لجان الصفقات العمومية في الجزائركانون إيمان، :الدراسة الثانية ،

مذكرة نهاية الدراسة قدمت ضمن ، 7152قات العمومية ولاية بومرداس،الولائية للرقابة على الصف
عالجت هذه المذكرة علوم التجارية، تخصص مالية دولية، متطلبات نيل شهادة الماستر، شعبة ال

-61ما مدى فعالية رقابة اللجان على تنفيذ الصفقات العمومية على ضوء القانون الإشكالية التالية: 
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في الجزائر؟ 302

ها وسيلة لتجسيد البرامج تهدف هذه الدراسة لعرض دور الصفقات العمومية في الاقتصاد الوطني لأن
تحديد و  التنموية كما وعرضت تطور نظام قانون الصفقات العمومية في الجزائر ضمن ستة فروع

تم ذكره يختلف مع الدراسة التي قمنا بها فقد تم  امراحل تنفيذ الصفقة، كل مو  تفويضات المرفق العام
 التطرق لنقاط لم نحطها نحن.

توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة ومهمة تتمثل في أن الصفقات العمومية آلية مهمة لتلبية كما 
أن و  التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية،و  الثقافيةو  الاجتماعية الاقتصاديةحاجيات مختلف المرافق 
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خلال أجهزة  للشعب منو  مساندة للحكومة لب فقط أموالا ضخمة بل تسعى لتكونهذه الصفقات لا تتط
يوفر الشروط و  مدربة، كذلك تم تحديد دور القانون الجديد للصفقات العمومية الذي يجنب العراقيلو  كفؤة

 الملائمة لتحقيق منافسة سليمة ونزيهة.
 دراسة حالة بلدية عين تدلس  آليات الرقابة على الصفقات العموميةعباسة محمد، :الدراسة الثالثة

ماستر أكاديمي  الدراسة عبارة عن مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادةهذه ، 7150 نموذجا،
هي الآليات  ماهذه الدراسة الإشكالية التالية: عالجت تجارة دولية، و  تخصص مالية شعبة علوم تجارية

طبيعة الرقابة  ماو  التي وضعها المشرع الجزائري الهادفة إلى تحسين سير الصفقات العمومية
 على الصفقات العمومية كآلية للحفاظ على المال العام؟المفروضة 

المصالح المتعاقدة والمتمثلة في عقود و  مختلف المتعاملينو  الهدف من هذه الدراسة تحديد مفهوم الصفقة
التي تكون مدخلاتها و  إدارية تبرمها الدولة في مختلف هياكلها ما جعل المشرع يعين عدة لجان لرقابتها

 كذلك تم التطرق إلى ذكر اللجان الخاصة بالصفقات العمومية.و  تنفيذ الصفقة بعدو  أثناءو  قبل
فصل دراستي الأول إذ أن العمل داخل هياكل الدولة يتم بنفس الطريقة من و  ما ذكر سابقا يتطابق

كذلك قانون الوقاية و  742-51كما وتم العمل بقوانين المرسوم الرئاسي ، طرف اللجان المتخصصين
 ومكافحته.من الفساد 

توصلت هذه الدراسة إلى نتائج تم تحديدها من خلال تحليل سيرورة تطور قانون الصفقات العمومية 
 كذلك تفادي التلاعب بالمال العام.و  وأنها الآلية الهامة التي تحقق التنمية المحلية

 لولائية للصفقات الرقابة على الصفقات العمومية دراسة حالة اللجنة امويسات سمية، : الدراسة الرابعة
على مستوى تراب  الاصطناعيمساحات لعب بالعشب  11، مشروع إنجاز العمومية لولاية المسيلة

فيما عالجت هذه الدراسة الإشكالية التالية: قدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، مذكرة م7150الولاية 
الصفقات العمومية في ظل المرسوم تبرز آليات الرقابة لمديرية الإدارة المحلية لولاية المسيلة على 

 ؟302-61التنفيذي 
تم استعراض تنفيذ هذه و  آليات الرقابة عليها كماو  لصفقات العموميةإلا تهدف الدراسة إلى عرض ماهية 

للجانب النظري بجميع جوانبه التي تهدف إلى حفظ المال  إسقاطالصفقات أما الجانب التطبيقي فهو 
 742-51و 711-51ذه الدراسة كما وأشارت إلى الفروقات بين المرسوم العام فهذا الأخير مضمون ه

 لذكر أبرز التعديلات في مرسوم الصفقات العمومية.
يختلف في بعض منها خاصة و  ما تم عرضه في هذه الدراسة يتوافق في بعض نقاطه مع موضوع بحثي

 في الجانب الذي ذكر الفروقات بين المرسومين.
إضافة إلى  فعالةو  الدراسة للنتائج عديدة منها: أن الصفقات العمومية تتطلب إدارة كفؤةكما وتوصلت هذه 
سير  بهدف تدليل الصعوبات التي تعيق 742-51ددها المشرع في المرسوم الرئاسي التسهيلات التي ح

 ال العام.ترشيد نفقات المو  المشاريع، وكذا عرض إجراءات الإبرام بكل تفصيلاتها من أجل تحقيق المصالح



 

 

الأول:                                               الفصل
الدراسة النظرية 

لرقابة والصفقات ل
 العمومية
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 :تمهيد
التي تعنى بمتابعة سيرورة الأعمال والنشاطات وقياس أداء الرقابة وظيفة من وظائف الإدارة 

واكتشافها إن وقعت والتدخل  ا إلى منع حدوث الأخطاءالموظفين والعمال، حيث تسعى الإدارات من خلاله
تم  ما يوضح ماهية النظام الرقابي في توجيه العمل ومقارنة ما خطط مع ما لسريع لاتخاذ القرارات لمعالجتهاا

 وهو أمر بالغ الأهمية لقيام الإدارة بأعمالها وأنشطتها على أكمل وجه.عيا لتحقيق الأهداف إنجازه س
من  اكبير  ان جزءويزداد الأمر أهمية عندما تتعلق الرقابة بمتابعة حركة الأموال ومجالات إنفاقها، ولأ

والتي ضبطها الفقه والتشريع الجزائري عند وضعه  عمومية يمر عبر الصفقات العموميةنفقات الإدارات ال
حيث حدد جل الممارسات والإجراءات التي ينصب حولها موضوع  الصفقات العموميةحكام وقوانين لأ

 الصفقة.
 والأنواع التي يمكن أن تتم من هيم المتعلقة بالعمليات الرقابيةتحليل المفا سنحاول في هذا الفصل

والطرق التي تتيح  الصفقات العموميةب ضيح طبيعة تلك الرقابة عندما يتعلق الأمرمع التركيز على تو  خلالها
بما يضمن كشف الفساد والتأكد  ر والتنفيذ للصفقات العموميةلموظفي الإدارة التطبيق الجيد لعملية التحضي

والصفقات  مباحث مفصلة للرقابة معتمدة في مجال الصفقات العمومية من خلال ثلاثمن كفاءة البرامج ال
 العمومية وآلياتها.

  :الإطار النظري للرقابة المبحث الأول 

 المبحث الثاني: الإطار النظري للصفقات العمومية 

  :آليات الرقابة على الصفقات العموميةالمبحث الثالث 
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 الإطار النظري للرقابة :المبحث الأول
الإدارات والمؤسسات والقطاع العام وخامس عملية بإمكاننا القول أن الرقابة هي حجر الزاوية في جميع 

والتوجيه فهي العين الساهرة على العمليات وسنحاول تغطية جميع التوظيف و  إدارية بعد التخطيط والتنظيم
 تفاصيل العملية الرقابية خلال هذا المبحث.

 للرقابة المفاهيميالبعد  :المطلب الأول
غاية واحدة رغم العديد من الاختلافات فهي العملية التي تهدف للرقابة تعاريف كثيرة وكلها تصب في 

 إلى متابعة الأنشطة وعليه سنتطرق إلى تعريفها كالآتي:
 : تعريف الرقابةأولا: 

 سنحاول هنا التطرق إلى تعريف الرقابة من عدة مداخل:
وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى  :الر قِيب  تعالى:في أسماء الله  ب  ق  ر  اللغوي:  التعريف -6

 حارسهم، وهو يشرف على القوم: يب  قِ ور  حرسه،  اب  ق  رِ مراقبة و ور اق ب ه   ه  ب  ق  ر  ي  الشيء  ب  ق  ر  فاعل و
 (1):ليحرسهم.م ر ق ب ة  

الرقابة اختلف كتاب وأساتذة  لاصطلاحأما عن تحديد التعريف العلمي والمدلول الفني :الإداري التعريف -3
 تحديده:الإدارة العامة في 
الذي يعطي للرقابة أهمية كبيرة باعتبارها العنصر الخامس في  الفرنسي هنري فايولفعالم الإدارة 

التحقق من أن كل شيء قد تم تطبيقا للخطة التي اختيرت والأوامر التي  :''العملية الإدارية يعرف بأنها
حتى يمكن تصحيحها وتجنب الوقوع فيها  الانحرافاتأعطيت والمبادئ التي أرسيت، بقصد توضيح الأخطاء و 

 .مرة أخرى"
الإدارية أن  اسةئالرقابة بأنها الوسيلة التي تستطيع الر  مارشال ديموكبينما يعرف أستاذ الإدارة العامة 

 )2(.تحدد هل الأهداف قد تحققت بكفاية وفي الوقت المحدد
الرقابة عبارة عن جهد لوضع معايير الأداء " الرقابة بالطريقة التالية: موكلير ورجروبرت جلقد عرف 

مع أهداف التخطيط لتصميم نظم معلومات تغذية عكسية لمقارنة الإنجاز الفعلي بالمعايير المحددة مسبقا 
أي عمل مطلوب للتأكد من أن جميع موارد  ولاتخاذقرير ما إذا كان هناك انحرافات وتحديد أهميتها، لت

 (3)."أهداف المنظمة المنظمة يتم استخدامها بأكثر الطرق فعالية وكفاية ممكنة في تحقيق

                                                             
ديسوفت، الطبعة الأولى، ، لسان العربخالد رشيد القاضي1  .721-716، ص 7111، بيروت، لبنان، 5472الجزء الخامس ، دار صبح وا 
 .01-26، ص7154، زمزم ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، عمان، الأردنأساسيات الإدارة بين النظرية والتطبيقمعاذ مصطفى فراج، 2
بعة الأولى، زمزم ناشرون وموزعون، عمان ، الطأساسيات إدارة أعمال المكاتب، مفاهيم ومبادئ ونظريات مدخل سلوكيمصطفى نجيب الشاويش،  3

 .111، ص7151الأردن، 
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المحددة الرقابة" بأنها العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف  محمد ماهر عليشعرف 
والسياسات المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعناية، كما تعني الرقابة أن النتائج المحققة 

 (1)تطابق تماما ما تتوقعه الإدارة وتصبو إليه."
" أن الرقابة الإدارية هي عملية التقييم باستخدام معايير محددة سلفا واتخاذ القرارات :يتسجهودويقول 

التصحيحية في ضوء عملية التقييم وذلك بهدف ضمان غايات المنظمة وأهدافها بأقصى درجة ممكنة من 
 (2)الكفاية والفاعلية."

خلال تسييره عملية الرقابة هي نظام يهدف على السهر للحفاظ على المال العام من :الإجرائي التعريف -2
تتم على عدة مراحل من أجل الفحص و  الجزائريالتنظيمات التي شرعها القانون الجيد وفقا للقوانين و 

 الجيد لتجنب كافة الثغرات التي يمكن أن تمس الإجراءات الإدارية.
 الرقابة وأهداف هميةأثانيا: 

لاقت الرقابة فيما مضى إهمالا كبيرا، لكن ما حدث أن إدارة الأعمال بذلت عناية كبيرة لهذا الموضوع 
فقد تزايد الاهتمام من جانب أساتذة الإدارة العامة وأصبح لها مكانة هامة كعنصر أساسي من عناصر 

ذا بحثنا في وجود أهمية وكوظيفة حيوية لنشاط الجهاز الإداري الحديث في الوقت الح الإداريةالعملية  اضر وا 
دارية من التخطيط إلى الاتصالات الرقابة فسنجد أن للوظيفة أهمية كبيرة تمتد إلى بقية عناصر العملية الإ

 يتجلى ذلك في العناصر التالية: و 
ولقد اتضحت لنا تلك الأهمية من قبل في  في المقام الأول في مجال التخطيطتتجلى أهمية الرقابة  -

للتخطيط إذ اعتبرنا أن مراقبة تنفيذ الخطة وتقييم نتائجها أساس جوهري من بين الأسس التي  دراستنا
تقوم عليها حيث أوضحنا أنه يجب أن يواكب تنفيذ الخطة متابعة خطوات التنفيذ ومراقبة سير العمل 

لخطة فيها، وحتى يتضح لقيادة المنظمة مدى النجاح الذي تحقق في كل مرحلة من مراحل تنفيذ ا
 وبالنسبة للخطة في مجملها في نهاية الأمر.

تلعب الرقابة من ناحية ثانية دورا هاما في مجال التنظيم الإداري بالكشف عن مواطن الضعف في  -
الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمنظمة، ومدى توافق عدد العاملين مع حجم نشاط كل إدارة وكل قسم 

 وفرع في المنظمة.
تبرز أهمية الرقابة في نطاق تفويض السلطة بالنسبة للرئيس الإداري الذي فوض في جزء من  -

 (3)أنه بالنظر إلى بقاء مسؤولية الرئيس عن هذه الاختصاصات مرؤوسيه، إذاختصاصاته من 
 

                                                             
 .501، ص 7114، دار المسيرة، الطبعة الأولى، عمان الأردن، ،  أساسيات علم الإدارةعلي عباس1
 .711، ص7157، دار زهران، الطبعة الأولى، عمان الأردن، الإدارة العامة المفاهيم والتطبيقاتحنا نصر الله،  2
 .04-07صطفى فراج، مرجع سبق ذكره، ص معاذ م 3
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فلابد إذن من مراقبة مرؤوسيه أثناء ممارستهم لهذه الاختصاصات حتى يطمئن إلى صحة  المفوضة
 أعمالهم.وسلامة 

تساهم الرقابة في عملية اتخاذ القرارات السليمة، حيث يسير الرئيس الإداري الحصول على المعلومات  -
الخطأ  عن المشكلة موضع الدراسة لكي يصدر القرار المناسب لعلاج أو الخاطئة الدقيقة والصحيحة

عن مدى النجاح أو الفشل  له )الرئيس الإداري(وتكشف الرقابة وكذلك يصحح المدير خطأه هو بالذات 
 .من خلال التغذية العكسية تخذة وأسباب ذلكمالذي تحقق في تنفيذ القرارات ال

للرقابة أهمية ملموسة في عملية التنسيق لما تقوم به من توضيح الدرجة التي وصلت إليها عملية  -
دون تحقيق التنسيق التوفيق بين الجهود ومدى فعالية وسائل التنسيق المطبقة والمعوقات التي تحول 

 الفعال بين مختلف الأنشطة التي تؤديها إدارات وأقسام المنظمة الإدارية.
تؤدي الرقابة على صعيد الاتصالات خدمة هامة في إعطاء صورة حقيقية عن شبكة الاتصالات  -

الموجودة في المنظمة، ولتقوم بتوظيفها خير قيام أم أنها تواجه صعوبات في هذا الصدد ولعل في 
اعتماد الرقابة على التقارير المرسلة إلى القيادة الإدارية بصفة أساسية ما بين مدى فعالية قنوات 

 الاتصال.
 ر في الأداء أو إهمال في الإنجازوقع من مخالفات قانونية أو أخطاء فنية أو قصو  عماتكشف الرقابة  -

 وتلك الأخطاء بالتقويم والإصلاح وفي هذا ما يساعد قيادة المنظمة على مواجهة هذه المخالفات
 والقضاء على أوجه القصور في الأداء وبالتالي إثابة المجد ومكافأته ومجازاة المسيء ومعاقبته.

تضح لنا الأهمية البالغة للرقابة بالنسبة لجميع أوجه النشاط الإداري في كافة مراحله حيث مما سبق ت
 (1)بانتظام واضطراد لتحقيق أهدافها وأداء رسالتها.يمكن قيادة المنظمة من دفع العمل ليسير 

الهدف الأول لها هو خدمة الإدارة ومساعدتها في ضمان أن الأداء الرقابة فقد يكون أهداف أما عن 
 هي: عدة أهداف أخرى إلىيتم وفقا للخطط الموضوعة، إضافة 

 الحفاظ على المال العام؛ 
 كافة المراحل؛ ة لتنفيذ الخطط عبرتوحيد التصرفات اللازم 
 ؛اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح الانحرافات 
  .(2)تحقيق التعاون بين الوحدات والأقسام التي تشارك في التنفيذ 
 
 
 
 

                                                             
 .04معاذ مصطفى فراج، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .51 -51، ص7155، دار المسيرة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، الرقابة الإداريةزاهد محمد ديري، 2
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 الرقابة أنواعثالثا: 
معيار  مثل، حسب المعيار المستخدم في تصنيفها، تختلف بيوجد العديد من أنواع الرقابة الإدارية

 الأنواع كما يلي: تلكأهم سنحاول التطرق إلى النوعية، التكلفة، الشمولية، و الزمن، الكمية، 
 الرقابة من حيث توقيت حدوثها: -6

 أنواع:على أساس هذا المعيار الزمني يمكن تصنيف الرقابة إلى ثلاثة 
: يعمل هذا النوع من الرقابة على أساس التنبؤ أو توقع الخطأ واكتشافه قبل حدوثه رقابة وقائية -6-6

ويأخذ هذا النوع من الرقابة بالحسبان ضرورة الاستعداد لمواجهته أو الحيلولة دون حدوثه، وفي 
يعني أن على المدير أن يسعى إليها بنفسه ويحاول كشفه قبل حدوثه، أي عليه أن  الممارسة العملية

 يوجه ويشرف ويتابع سير العمل بصورة مستمرة لكي يمنع حدوث الأخطاء.
يقصد بهذا النوع مراقبة سير العمل أولا بأول، أي منذ بدايته وحتى نهايته فتقيس  :رقابة متزامنة -6-3

الأداء الحالي ونقيمه بمقارنته مع المعايير الموضوعة لاكتشاف الانحراف أو الخطأ لحظة وقوعه 
 والعمل على تصحيحه فورا لمنع استفحال أثره الضار ولوقف تفاقم الخسارة.

حيث يقارن هنا الإنجاز الفعلي العام مع المعايير  لالعم إنجازلرقابة لمجرد : لا تتوقف ارقابة لاحقة -6-2
الموضوعة سلفا في الخطة والغرض من هذا الإجراء هو رصد الانحرافات والإبلاغ عنها لعلاجها 

 ومنع تكرار حدوثها في المستقبل.
 :الإداريةالرقابة من حيث مستوياتها  -3

 ثلاثة أنواع هي:إلى تصنف الرقابة وفق هذا المعيار 
: يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تقييم أداء الأفراد العاملين ومعرفة مستوى رقابة على مستوى الفرد -3-6

 في العمل وسلوكهم وذلك بمقارنة أدائهم مع المعايير الخاصة بذلك. كفاءتهم
لي لإدارة واحدة يهدف هذا النوع إلى قياس وتقييم الإنجاز الفعرقابة على مستوى الوحدة الإدارية:  -3-3

 أو قسم من أقسامها لمعرفة مدى كفاءة أدائها لمهامها وتحقيق الأهداف المطلوبة فعلا.
: وهو المستوى الثالث للرقابة في منظمات الأعمال، والغرض منه رقابة على مستوى المؤسسة ككل -3-2

تعمل من أجل  تقييم الأداء الكلي للمؤسسة ومعرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف العامة التي
الربحية ومقدار حصة  نجد نسبتحقيقها، ومن بين تلك الأدوات الرقابية المستخدمة لهذا الغرض 

 .(1)المؤسسة في السوق التجاري وقدرتها التنافسية
 
 
 
 

                                                             
 .507-505علي عباس، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 الرقابة من حيث مصدرها: -2
 إلى رقابة داخلية وأخرى خارجية:  يمكن تصنيف الرقابة وفق هذا المعيار

ه بالرقابة الداخلية الأنواع التي تمارسها المؤسسة على أوجه النشاط الذي تؤدي يقصد: داخليةرقابة  -2-6
وحدة الرقابة ، وهذه الرقابة تمتد إلى جميع العمليات التي تؤديها الوحدة ومن أمثلتها وحدة الرقابة الفنية

 .العاملينوحدة شؤون ، المالية
 الرقابة الداخلية ما يلي: أساليبومن أبرز 

الغرض الأساسي لهذا الأسلوب الرقابي هو الوصول إلى الرئاسي:رقابة داخلية من خلال التدرج  - أ
المعلومات التي أساسها تتأكد المؤسسة من كيفية سير العمل وأسلوب التنفيذ والتي تمكن القادة من 

يستخدم التحليل  اتخاذ القرارات المتصلة بأوجه النشاط الحالية والمستقبلية، وهذا الأسلوب من الرقابة
الإحصاءات التي تمكن و  دراسة النماذج والحالات والقياس عليهاو  وضع معدل للأداءو  الدقيق للأهداف

دراسة التقارير التي تحوي المعلومات ، كما يعتمد على من عمل المقارنات والدراسات الضرورية
كوناتها المختلفة: القيادة، اتخاذ تقسيم العملية الإدارية إلى م، وكذا المحصلة نتيجة عمليات التفتيش

 القرارات والاتصالات.
الوقوف على المعلومات الأساسية  ومن خلال هذه الأساليب المختلفة فإن الرقابة الرئاسية تتمكن من

عمل المقارنات و  ورسومات بيانية إحصائيةالحصول على المعلومات بشكل جداول ، و بصورة عاجلة
بعاد أنواع الرقابة غير المجدية أو التي تاس، ثم تحصل عليها في ميادين مختلفةالضرورية بين النتائج التي 
الرئاسي يكون كل مدير  وعلى هذا الأساس فإن الرقابة الداخلية من خلال التدرج، لا توجد حاجة ماسة إليها

 .دائرة مسؤول عن التأكد من حسن سير العمل ومن أن توجيهاته منفذة
التوسع في الأعمال الإدارية في كافة المجالات أصبح من الضروري  يجة:نتداخلية متخصصة رقابة - ب

أن يكون هناك أجهزة داخلية للرقابة على سير العمل بالوحدات الإدارية للتأكد من تنفيذ السياسات ومن 
 حسن استخدام الموارد البشرية بناء على التخصصات المختلفة.

إذ تمارسها أجهزة أو منظمات  أجهزة من خارج المنظمةن الرقابة يقوم بهذا النوع مرقابة خارجية: -2-3
مختلفة تهدف جميعها للتحقق من قيام المنظمة بواجباتها نحو المجتمع بالشكل الصحيح، وينظر 

ن إجماليةللرقابة الخارجية على أنها عمل مكمل للرقابة الداخلية وهي من حيث الشكل رقابة  كانت  وا 
أنها تمارس بواسطة أجهزة أو تنظيمات متخصصة يتولى كل منها كما  توجد أحيانا رقابة تفصيلية

الرقابة على نوع معين من النشاط لا تشكل إخلالا أو خروجا عن القواعد أو القوانين المقررة، وأن أداء 
مستوحاة من حيث المنظمة ككل يسير بشكل صحيح نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ال

 .(1)ليب المستخدمةساالكم والزمان والأ
 

                                                             
 .151-116ص، مصطفى نجيب الشاويش،مرجع سبق ذكره 1
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 الرقابة من حيث نوعية الانحراف: -0
 سلبية.ورقابة  إيجابية تصنف الرقابة وفق هذا المعيار إلى نوعين، رقابة

ويقصد بها تحديد الانحرافات الإيجابية لمعرفة أسبابها وتدعيمها ومن  الإيجابية: على الأمور الرقابة -0-6
 ثم الاستفادة منها بشكل أكثر في المستقبل.

ويقصد بها الكشف عن الأخطاء والانحرافات السلبية وتحديد ومعرفة  السلبية:على الأمور الرقابة  -0-3
 أسبابها ومسبباتها والعمل على تصحيحها فورا واتخاذ الإجراءات لمنع تكرار حدوثها في المستقبل.

 تنظيمها:الرقابة من حيث  -1
 أنواع:تصنف الرقابة طبقا لهذا المعيار إلى ثلاثة 

وهو ذلك النوع من الرقابة الإدارية التي تتم بصورة مفاجئة ودون سابق موعد أو الرقابة المفاجئة:  -1-6
 إنذار من أجل مراقبة العمل وضبطه دون اتخاذ ترتيبات مسبقة من المدير أو الرئيس المباشر.

وهي التي تنفذ كل فترة زمنية أي حسب جدول زمني منتظم حيث يتم تحديدها يوميا  الرقابة الدورية: -1-3
 أو أسبوعيا أو شهريا.

 .(1)وتتم عن طريق المتابعة والإشراف والتقييم المستمر لأداء العمل الرقابة المستمرة: -1-2
 : وتنقسم إلىالرقابة من حيث التخصص: -1
 رقابة على كل برنامج بادرة معينةفعال تحديد مسؤولية اليتطلب أي نظام رقابي مالي الرقابة المالية: -1-6

ويملك المسؤول عن هذه الوظيفة الصلاحيات اللازمة، ومراقبة عملية الصرف وعندئذ يتاح للسلطة 
 (2)تجاوز على القانون أو مخالفة له. العليا في الدولة إمكانية تحديد المسؤولية في حال وقوع

إلى التأكد من أن الخطط المالية الموضوعة والأهداف المحددة والسياسات فالرقابة المالية عملية تهدف 
 .(3)والأوامر والتعليمات المالية الموجهة تطابق تماما ما تتوقعه الإدارة وتصبو إليه

وأصبحت وظيفة  إدارة الموازنةلقد رافق تطور أهداف الرقابة المالية تطور إداري في طبيعة وظيفة 
أي متابعة العملية الإدارية  د في عملية تنفيذ الخدمات العامةالرقابة المالية أداة ضبط وتوجيه وترشي

 الإدارية لية إلى تقييم الإنجازاتالرقابة الما اليومية بقصد تحقيق إدارة كفؤة وفعالة، كما تهدف وظيفة
وكذلك تحديث  المالية تقييم البرامج الإدارية الرقابة وتتولى دارة معاخاصة فيما تعلق بأداء الأفراد والإ

 (4)الأنظمة الإدارية ما يساهم في تسهيل العملية الإدارية.
 
 
 

                                                             
 .504-501علي عباس، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .571، ص 7151، دار زهران، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، إدارة الموازنات العامةطاهر موسى الجنابي ومؤيد عبد الرحمن الدوري، 2
 .717، ص715، ص 7116، الأردن، ، دار البداية، دار المستقبل، الطبعة الأولى، عمانالإدارة المالية في القطاع الخاصمحمد طنيب وآخرون، 3

.41ص11، ص7116، دار الراية، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، الرقابة على الأعمال الإداريةزاهر عبد الرحيم عاطف،  4 
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ف والخطط تعنى بقياس وتصحيح أداء المسؤولين لغرض التأكد من أن الأهدا الرقابة الإدارية: -1-3
 سلامة وتهدف إلى تحقيق مصلحة الإدارة نفسها، فإن من شأن حرصها على الموضوعة قد تم تحقيقها

ع العام وهو الهدف الأساس للنشاط سير المرافق العامة بصورة تمكنها من تحقيق النف تصرفاتها انتظام     
 (1)الإداري.

 
 (: مخطط أنواع الرقابة46الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اعتمادا على المعطيات النظرية. المصدر: من إعداد الطالبتان
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 رابعا: مواصفات المراقب المالي
بعض العمليات الرقابية تهدف إلى تحليل النظم غير أن  يكون الرقيب مختصا في علم المحاسبة

جراءاتها، وعندئذ يصلح الإداري الذي يتمتع بمهارات إدا وبصرف  رية فنية وخبرة طويلة للقيام بهاالإدارية وا 
 النظر عن المؤهل العلمي الذي يمتلكه المراقب الفعال ينبغي أن تتوفر فيه المواصفات الآتية:

  وعادلا؛أن يكون نزيها وأمينا 
 ة وظيفته، وملما بالمادة العلمية؛قادرا على ممارس 
 ن والأنظمة والتعليمات واللوائح؛مطلعا على القواني 
 الأساسية والجوهرية في البرامج؛ يتجنب التركيز على الأشياء الصغيرة على حساب 
 (1).حسن السلوك والسمعة، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الآخرين 

 لرقابة أساليبها ومعاييرهاالمطلب الثاني: أدوات ا
ضرورية من أجل تحقيق هدف الرقابة الرامي لضمان و  معايير تعتبر لازمةو  أساليبو  للرقابة أدوات

 السير الحسن للعمليات.
 أولا: أدوات الرقابة 

 :لضمان نجاعتها في تحقيق أهدافها ومنهادوات مجموعة من الألرقابة يستخدم في عملية ا
وبالرغم من نمطية الوسائل إلا أنها  العمليات ذهنيا أو يدويا أو آليا إنجازهي التي تصل طرق الوسائل:  -6

 بل يجب تحسينها باستمرار للحصول على وسائل أفضل. ة في كل وقتتليست ثاب
عن تسلسل نمطي للعمليات مع تحديد الوسائل المستخدمة والشخص الذي يستخدمها  : تعبرالإجراءات -3

 وزمن استخدامها.
المتشابكة التي تتجمع مع بعضها بالطريقة التي تجعل كل العمليات المتكررة  الإجراءاتهي الأنظمة:  -2

 لأي نشاط رئيسي في المشروع يمكن تحديدها مقدما.
والتقارير وهي ذات أهمية لأنها تساعد في عملية الرقابة  ي السجلاتهي غالبا ما توجد فالإحصائيات:  -0

 المقارنات بين النتائج الماضية والنتائج الحالية واقتراح الطريق إلى المستقبل. بإجراء
هي إلا تلخيص واستنتاج تبين  فالبيانات المسجلة ما هي في الغالب تستخرج من السجلاتالتقارير:  -1

ل تقارير، ومن البيانات والسجلات التي ترتكز عليها هذه التقارير يمكن توصيات للإدارة على شك
 للقائمين بعملية الرقابة تقييم مصادر المعلومات.

للمساعدة  جراءإوهي من أهم أدوات الرقابة الإدارية وقد يعرف المعيار بأنه وسيلة أو طريقة أو المعايير:  -1
وبذلك فهي تتعلق  التحديد المتقدم لتنفيذ عمل معينوبتحديد أكثر فهي الأساس أو  في تنفيذ عمل معين

 (2).للأعمالبالإنجاز المقبل 
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 أساليب الرقابة : ثانيا
من الممكن تقسيم و  التي يمكن استخدامها للقيام بالوظيفة الرقابية الطرقفي تتمثل أساليب نظام الرقابة 

 هذه الأساليب إلى مجموعتين هما: 
من أهم الوسائل والأدوات المستخدمة في هذه الأساليب الرقابية التقليدية البيانات : الأساليب التقليدية -6

 التي ندرجها فيما يلي:الوسائل والأدوات وغيرها من ، الخاصةالتقارير والتحاليل و  الإحصائية
تساعد بسهولة : هي تلك البيانات التي تكون مجدولة في جداول إحصائية البيانات الإحصائية -6-6

 تفسيرها ومعرفتها وقد تكون على شكل رسومات بيانية وخرائط أيضا تبين بيانات إحصائية وتاريخية
 (1)ويعتمد على تحليلها على الطرق الإحصائية المتعارف عليها.

: بالرغم من أن التقارير الإحصائية تقدم المعلومات الرئيسية إلا أنه قد التقارير والتحاليل الخاصة -6-3
جد بعض المحاولات لا تصلح لها مثل هذه البيانات عندئذ التقارير والتحاليل الخاصة هي التي يو 

 يمكنها سد هذه الفجوة.
تعتبر خريطة التعادل من أهم الوسائل الرقابية بحيث أنها تبين العلاقة بين  تحليل نقطة التعادل: -6-2

 تكون الإيرادات مساوية للتكاليف االمبيعات والتكاليف بطريقة يمكن معرفة حجم تلك العلاقة عندم
ويعتبر تحليل التعادل مفيدا بصفة خاصة في التخطيط والرقابة لأنه يهتم بالتحليل الحدي، والمعدلات 

 والنسب.
هيئة  امفهوم المراجعة الداخلية التقييم المنظم والمستقل الذي تقوم بهيقصد ب الداخلية:المراجعة -6-0

وتكون هذه الوسيلة أكثر ،لمالية وغيرها من عمليات المنشأةالمراجعين الداخليين للعمليات المحاسبية وا
سياسات لإضافة إلى عملية تقسيم اب التي تقيس النتائج على ضوء الخططتطبيقا في الإدارات المالية 
جراءات واستخدام السلطة  عام.وجودة الإدارة وغيرها من العمليات بشكل  وا 

: برغم من كل الوسائل والأدوات السابقة في مجال الرقابة غلا أنه لا يعني أن الملاحظة الشخصية -6-1
يبقى المدير في مكتبه فلابد له من القيام بالجولات والزيارات الميدانية حيث الأداء والأفراد والنتائج 

بية الأفضل ولتأكيد مبدأ ويأخذ الملاحظات عن كل المجالات من أجل جدولة ومعرفة الإدارة الرقا
 (2).وتحقيق الأهداف الالتزامالسلطة على أدوات الرقابة من 

 عبارة عن كشف يوقع عليه الأفراد عند بداية الدوام وعند انتهائه. الدوام: )بطاقة(سجلات  -6-1
وتتكون من محورين سيني وصادي   ط جانت للرقابة على زمن الإنتاج: تستخدم خرائخرائط جانت -6-2

يمثل  السيني يكتب عليه الزمن الذي تستغرقه كل عملية صناعية أو إدارية والمحور الصاديالمحور 
 وهناك زمن معياري وزمن فعلي. الأنشطة التي يتم تنفيذها
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تستخدم الرسوم البيانية بأشكال مختلفة للمقارنة بين المعيار المحدد والإنجاز الفعلي  الرسوم البيانية: -6-8
سلوب الشائع الاستخدام في الدراسات والأبحاث وفي التقارير السنوية الذي تحقق، وميزة هذا الأ

 للشركات، وعملية المقارنة فيه وتحديد الانحرافات السلبية أو الإيجابية تتم بسهولة وسرعة 
من يحق له المراقبة( أن يتأكد بنفسه من حسن عادة ما يخطر ببال المراقب )الزيارات الميدانية:  -6-9

التنفيذ وانضباطية العاملين في الدوام، هذه الزيارات عادة ما تتم إما بصورة مفاجئة  سير العمل وسلامة
 (1).أو معتادة

 يلي:الأساليب الكمية للرقابة عديدة سنذكرها فيما الأساليب الكمية:  -3
: تعتبر من أوسع الأدوات انتشارا لتحقيق الرقابة الإدارية الفعالة بل أن البعض  budgetالميزانية -3-6

ض "أن التخطيط للميزانيات هو أداة بقصد تحقيق الرقابة " كما وتعتبر الميزانية أساسا بما يتضمنه يفتر 
أجل فترة زمنية معينة في المستقبل،  من أرقام نوعية معينة، عن مجموعة الخطط التي وضعت من

 وعلى هذا فإن الميزانيات تعتبر بيانات عن نتائج متوقعة.
 : هي بتطوير واستخدام ثلاثة أنواع من الميزانياتتقوم أكثر المنظمات و 

الميزانيات المالية التي تستطيع المنظمة الحصول  تلخص: financial budgetةالميزانيات المالي - أ
 تالمبيعا إيرادعليها مستقبلا وخطط استخدامها وعادة ما تتمثل أوجه المصادر المعتادة للنقدية في 

تتمثل  الاستخدامأو طرح سندات جديدة، أما أوجه مصادر  قصيرة وطويلة الأجل، بيع الأصول القروض
 حصص )أرباح( للمساهمين إضافة إلى دفع ت، سداد الديون، شراء أصول جديدةفي دفع المصروفا

 إلى:وتنقسم هذه الميزانيات 
تلخص هذه الميزانية كل : cash-flow of cash budget:نقدية )ميزانية التدفق النقدي(لالميزانية ا -

مصادر الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية في شكل شهري أو أسبوعي أو حتى يومي، ويتمثل 
الغرض الأساسي لهذه الميزانية في التأكد من أن المنظمة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الراهنة.ومن بين 

تأخذ في اعتبارها ما يكون على المشروع من التزامات  الأسباب التي توضح أهمية الميزانية النقدية أنها
 في حينها. الالتزاماتوتحديد هذه المواعيد ثم العمل على الوفاء بهذه 

ع الأصول الرئيسية وهي تتعامل م: capital expenditure budgetميزانية المصروفات الرأسمالية -
 طريق بتمويل مصروفاتها الرئيسية عنآلات، أراضي وكثيرا ما تقوم الشركات و  مثل مصنع جديد

قروض طويلة الأجل(، وهو الأمر الذي يجعل هذا النوع من الميزانيات على درجة كبيرة من )الاقتراض
 الأهمية، نظرا لما تعكسه عادة من حجم ضخم من الاستثمارات.

التنبؤ بأصول تقوم هذه الميزانية على : balance sheet or master budgetميزانية المركز المالي - ب
وفي  إنها تعمل كإطار للرقابة الشاملةوخصوم المنظمة في حال تحقق كل الميزانيات الأخرى ومن ثم ف

                                                             
 .561-561علي عباس، مرجع سبق ذكره، ص 1



.الدراسة النظرية الرقابة والصفقات العمومية                    :                                 الفصل الأول  

 
18 

تؤكد بدقة جميع الميزانيات الأخرى، وذلك نظرا لأن أية  الحقيقة يمكن القول أن ميزانيات القوائم المالية
 يرات تحدث في مختلف الميزانيات.إن هي ألا تغي حدث في ميزانيات القوائم الماليةتغيرات ت

وهي تعبر عن  وع الثاني الرئيسي من الميزانياتهي الن: operating budgetميزانيات التشغيل - ت
 خدمات التي تنوي المنظمة تقديمهاالأنشطة التنظيمية التي تم تخطيطها فهي توضح حجم السلع وال

 الميزانيات:والموارد التي سوف تستخدم في انتاجها، ومن أبرز هذه 
تركز هذه الميزانية على الدخل الذي : saler or revenue budgetميزانية الإيرادات أو المبيعات  -

وسعر البيع  لفترة القادمةأولا حجم المبيعات خلال ا طبيعيةتتوقع المنظمة الحصول عليه من عملياتها ال
لكل صنف أو أصناف المنتجات ويتحدد الإيراد المتوقع في سعر البيع لكل وحدة، أما بالنسبة للمنظمات 
غير الهادفة للربح فإن ميزانية الإيرادات تحدد في ضوء المساهمات والمنح المتوقع أن تقدمها الجهات 

يزانيات على درجة كبيرة ن الأهمية لأنها المختلفة المعينة خلال تلك الفترة، ويعتبر هذا النوع من الم
 تساعد المدير على فهم المركز المالي المستقبلي للمنظمة.

تحدد هذه الميزانية المصروفات المتوقعة للمنظمة خلال : expence budgetميزانية المصروفات  -
الأموال  بتبذيرالفترة القادمة ومن ثم فإن الإدارة سوف تتعرف على المصروفات المتوقعة والتي تقوم 

 اللازمة للوفاء بهذه المصروفات.
 الأرباح لافات المتوقعة بين الإيرادات أوعلى الاخت تركز: profit budgetالأرباح ميزانية  - د

 (1).والمصروفات
تعتبر الميزانية التقديرية من الأدوات التي تستخدم على نطاق واسع لغرض الرقابة الميزانيات التقديرية: - ه

وتعني تكوين الخطط الخاصة بفترة زمنية مقبلة مع التعبير عنها بالأرقام، والميزانيات التقديرية الإدارية، 
عبارة عن قوائم للنتائج معبرا عنه بقيم مالية مثل ميزانيات الإيرادات والنفقات أو معبرا عنها بكميات مثل 

 (2).لمباعة أو المنتجةالميزانيات التقديرية لساعات العمل المباشر أو المواد أو الوحدات ا
 ( الرقابة)خطوات: دورةثالثا

للرقابة دورة معينة تجعل خطواتها تتداخل وتتلاءم مع الوظائف الإدارية الأخرى كالتخطيط والتنظيم 
، وأخيرا تقييم النتائج، و القيام بالمقارنة، و وضع المعايير: عناصر هيأربع والتوجيه وتعتمد دورة الرقابة على 

 (3). الإجراء التصحيحي ذاتخا

 :                                           دورة على النحو التاليالوتظهر هذه العناصر وخطواتها في 
وقد تعكس  طيطية تعبر عن غاية مطلوب بلوغهاالمعيار هو هدف أو أداة تخمعايير الرقابة:وضع  -6

إجراء يستخدم لأداء نشاط معين، وقد يكون نهائيا تنتهي عنده مراحل التنفيذ، وقد يكون  أوخطة أو طريقة 
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لمعايير من أدوات الرقابة الهامة فلابد تعتبر ا. و وسيطا يعكس النشاط السابق ويعتبر بداية لنشاط لاحق
اء زيارتهم يكون هناك تحريف من قبل الأشخاص الذين يراقبون أثن لكيلاثم يدون  من أن يحدد بدقة

بواسطة هذه المعايير، وتبين أن المعايير هي إحدى أدوات التخطيط الخمسة والتي تقسم مراحل الرقابة 
 إلى أقسام عددية ولكنها متشابهة.

 (1)حي على أساسوتعتبر المعايير ضرورية للرقابة أو التقييم، وغالبا ما يتم الحكم ويتخذ الإجراء التصحي
فإن  عن القول بأن المعايير ترتكز على أدوات الرقابة الأخرى ولذلك غنيو  المعايير أو النماذج

الإحصائيات والسجلات لها أهميتها إذن يصح القول بأن الوسائل والإجراءات والأنظمة هي مجموعة من 
 المعايير المتصلة والمنفصلة.

قد يكون هو أفضل المعايير عند وضعه، إلا أن فمرنا بما فيه الكفاية،  بل امعيار جامدبد أن لا يكون الولا
النظر  تقتضي المرونة إعادة المطبق، لهذايمكن إحلاله محل  أفضلا امعيار  يكشفالاستعمال المتكرر قد 

بين المعايير الجديدة  التنسيقدوريا بواسطة المستويات الإدارية التي تكون لها سلطة المعايير  في
د التي القائمة الآتية ندرج  فكرة عن اختلاف المعايير وتعددهالإعطاء و ،ة فعلاماجها مع المعايير الموجودوا 

 أمثلة لبعض المعايير النموذجية التي يمكن استخدامها في مجالات النشاط التجاري والصناعي.توضح 
يجب أن تصدر المعايير بصفة دورية على أنهمن الضروري أن تكون هذه :الرقابة معايير إصدار -6-6

مكتوبة إذ أن عدم كتابتها سوف يؤدي إلى تحريفها في منطقة العمل كما وأن المعايير الشفوية المعايير 
قد تتعرض للتفسير الشخصي من قبل الأفراد الذين توجه إليهم ويجب أن تكتب هذه المعايير بطريقة 

لمعايير سهلة وواضحة وذلك لضمان تماسك المعايير وتحققها بأقل الأخطاء الممكنة ويجب أن تصدر ا
 بطريقة تؤدي إلى القضاء على سوء الفهم والتفسير الغامض.

المعيار المناسب، ومن الشروط العامة  ى: ترتكز الرقابة الفعالة علالرقابة المشكلة المرتبطة بمعايير -6-3
مكانية التحقيق وقد يوضع معيار مرتفع بصورة  للمعيار الذي يتخذ كمقياس البساطة والشمول والمرونة وا 

عديم النفع عند التطبيق العملي، مما يترتب عليه العجز في الوصول إليه وكذلك انخفاض الروح  تجعله
 المعنوية للعمال.
الرقابة عندما تعتبر الأداة التي يتم بها تقييم الأعمال المنجزة ومقابلتها بالأهداف  ةوتتضح أهمي

لمعايير ضرورية لتحديد نوع ودرجة الموضوعة ثم العمل على تصحيح ما قد ينشر من انحرافات وتعتبر ا
العمل التصحيحي وفي كثير من الحالات نجد أن وضع المعايير أكثر صعوبة من استخدامها الفعلي كأداة 

 للرقابة.
عمال المادية، فمعيار لكن وضع المعايير للأعمال غير المادية يعتبر عملية أصعب من وضعها للأ

وكذلك فإن  ،هي من الوسائل العلمية إلى حد ماالزمن والحركة و كن تطويره عن طريق دراسة الإنتاج يم
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ومن السهولة أن تخضع أعمال التنفيذيين إلى  ن ترتكز على مقاييس موضوعيةالمعايير المعنوية يجب أ
 رقابة بعكس الوضع بالنسبة لأعمال الفنيين لأن لديهم عناصر غير ملموسة.

ة الرقابة هي مقارنة العمل المنجز بالمعيار السابق تحديده، فإذا الخطوة الثانية في دور القيام بالمقارنة:  -3
المقارنة أن العمل تم تنفيذه حسب المعيار فإن الأداء يكون خاضعا للسيطرة، أما إذا ظهر ان  ظهر من

 هناك انحرافا عن المعيار فإن الأداء يكون خارجا عن السيطرة.
ذا كان المعيار المستخدم كميا فإن عملية ال مقارنة تكون سهلة نسبيا، أما المعيار الوصفي فيجعل عملية وا 

تعكس محصلة لعدة أنشطة  استراتيجيةولكن المقارنة لا تتم إلا في مناطق ، المقارنة صعبة إلى حد كبير
عنها قبل أن يتعقد الموقف وتصبح عملية الرقابة كلها متأخرة، ومن هنا  الانحرافبحيث يمكن اكتشاف 

 تحديد مجالات الرقابة.تظهر أهمية 
لا تستطيع الإدارة الرقابة على كافة أوجه النشاط لأن مثل هذا العمل يستهلك الجهد والوقت ويصبح 
عملا غير اقتصادي، ولكن لابد من اختيار مجالات معينة للرقابة كنقاط استراتيجية تعكس نتائج أو محصلة 

 .عمليات تفصيلية سابقة
لثة هي تقييم النتائج والتقييم قد يكون دوريا أو عند فترة زمنية معينة، ولكن في الخطوة الثاتقييم النتائج: -2

، أو الاختلاف في الأداء عن النتائج المحققة وتحتاج عملية الاتفاقالأحوال لابد أن يعكس أوجه  لك
أو التقييم إلى الكثير من المعلومات التي تتخذ صورا مختلفة، فهي قد تكون في شكل خرائط بيانية 

 رياضية. منحنيات
وفي كل الأحوال لابد أن تصنف وتعرض المعلومات بحيث تعكس نتيجة المقارنة ويقوم التقييم على 

السالب وكلاهما غير مرغوب فيه، لأن  الانحرافالموجب وأيضا أسباب  الانحراف أسبابتحديد 
الموجب قد يكون نتيجة لعدم الكفاءة في تحديد الخطط أو المعايير وبالتالي كان من الممكن أن  الانحراف

السالب إما أن يكون نتيجة  الانحرافيكون الأداء أفضل مما هو عليه في ظل المعيار الحالي، وكذلك 
 (1)معا. للاثنينأو نتيجة للمعايير غير السليمة أو نتيجة  الخاطئللأداء 

على أهمية الموضوعية في عملية التقييم بحيث يتم التقييم لكل من النشاط ووسائل  غي أن نركزهذا وينب
أداء هذا النشاط، كذلك لابد من أن تتوفر الموضوعية لدى الأفراد القائمين بالرقابة بحيث لا يتأثرون 

 (2).بعوامل شخصية في علاقتهم بالأعمال
بعد أن يقوم المديرون بقياس الإنجاز الفعلي ومقارنته بمعايير الإنجاز اتخاذ الإجراء التصحيحي: -0

 العمل التصحيحي إذا كان ضروريا. باتخاذالموضوعة، يجب أن يقوموا 

                                                             
 .56-52زاهد محمد ديري، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .122، ص 7116العربية، عمان، الأردن،  ، اليازوري،الطبعة، وظائف الإدارةفريد فهمي زيارة2
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يهدف إلى مساواة الإنجاز الفعلي بمعايير الأداء، بمعنى آخر يركز  إداريإن العمل التصحيحي هو نشاط 
وقبل أن يقوم المديرون بأي عمل ، في المنظمة وفي المكتبالعمل التصحيحي على تصحيح الأخطاء 

 (1).تصحيحي، يجب أن يتأكدوا من صحة المعايير ودقتها وأن قياس الإنجاز صحيح وموثوق
تصحيح ذلك إجراء تعديل في الطرق والوسائل المستخدمة في الأداء أو في الخطط ذاتها أو حتى ل يتطلب

 .(2)في المعايير نفسها
الإجراء التصحيحي باعتباره أهم خطوة في عملية  لاتخاذولابد من التأكيد على ضرورة إعطاء عناية كبيرة 

 الرقابة. 
يسهل معرفة ما هو الخطأ ولماذا  أسباب الانحرافات ضمن هذه الخطوةالأهم من هذا هو اكتشاف 

حصل، ويقصد بذلك الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها قياس الأعمال السابقة، فإن عملية مقارنة أداء 
لعلاج ا وبالتالي محاولة تصحيحها وقيام المدراء باتخاذ إجراءات الانحرافاتالمخطط تمكن من رصد 

طريق  عنخرى، تقي فيها الرقابة بباقي الوظائف الإدارية الأفهذه العملية هي الخطوة التي تل الانحرافات
العملية الرقابية يمكن للقائد أن يغير الخطط أو إعادة توضيح وتعريف الأفراد بالمهام والواجبات المخولة 

 (3).لهم فلا يجب النظر للرقابة على أنها عملية مستقلة ومنفصلة عن باقي الوظائف الأخرى
 ئص النظام الرقابيالمطلب الثالث: خصا

 الرقابة هي إجراء تقوم به الإدارة لضمان انجاز الأهداف المرسومة ويجب أن يكون نظام الرقابة فعالا
 .أن يكون له تأثير مباشر على نجاح العمليات الرئيسيةو  مقبولا من كافة أعضاء المنظمةو 

 أولا:خصائص النظام الرقابي الفعال
 ودعم الإدارة العليا ة المختلفةفإنه يتطلب مشاركة أقسام المنظم كي يكون نظام الرقابة فعالا

إلا أن أكثرها أهمية ما  ظام الرقابة الفعال خصائص متعددةيمكن أن يكون لنوتخصيص الموارد الكافية، 
 يأتي:
 ؛قبوله من قبل أعضاء المنظمة 
 لى نقاط الرقابة الهامة والخطيرة؛التركيز ع 
  ؛الرقابةالجدوى الاقتصادية لنظام 
  :التوقيت المناسب؛أن يكون نظام الرقابة دقيقا 
 ؛سهولة الفهم 
 ؛الموضوعية 
 المرونة؛ 

                                                             
 .111-114ص  ، مصطفى نجيب الشاويش، مرجع سبق ذكره 1
 .122فريد فهمي زيارة، نفس المرجع السابق، ص 2
 .45ص ،زاهر عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره3
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 الإرشاد إلى ما يجب القيام به؛ 
 .(1)أن تؤدي إلى الإجراء التصحيحي 

 ثانيا: الآثار السلبية للرقابة
شكل للضوابط إن التشديد الصارم في إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها أو المثبتة بأي 

فعندما يفتقر نظام الرقابة إلى ، والمقاييس الرقابية قد يولد شيئا من الابتعاد عن الهدف الذي يجب السعي إليه
المرونة وبقائه ضمن أطر جامدة وثابتة بغض النظر عن طبيعة الحال أو الموقف فإن النتائج السلبية ستكون 

 (2)قاسية ومكلفة لمنظمة الأعمال.
 يمكن إيجازها في الآتي: ضاتوهناك اعترا

 بة عقوبات صارمة وتجاهل المكافآت؛تصاحب الرقا 
  لا(؛أفعل هذا و  بمعنى)تزاول الرقابة عن طريق الإلزام  ا 
 ؛عدم دقة البيانات التي تستخدم في الرقابة 
 ؛عدم كفاءة نظام الاتصال 
 .(3)التحيز وعدم الموضوعية من جانب القائمين بالرقابة 

 جعل الرقابة ناجحةثالثا: كيفية 
لتجنب سلبيات الرقابة التي تم ذكرها سالفا يستطيع المديرون القيام بإنجاز نشاطات معينة لجعل عملية 

 الرقابة أكثر فعالية.
 مي المحدد الذي يتم التركيز عليه؛أن المظاهر المختلفة لعملية الرقابة مناسبة للنشاط التنظي 
 قيق عدة أنواع مختلفة من الأهداف؛حأن نشاطات الرقابة يتم استخدامها لت 
 لتي يبنى عليها الإجراء التصحيحي؛أنه يتم في الوقت المناسب استخدام المعلومات ا 
  يجب جمع المعلومات والعمل طبقا لها بالسرعة الممكنة حتى يضمن أن الموقف كما تم وصفه بهذه

 (4)سوف تتحقق.حي المعلومات، لم يتغير وأن الميزة التنظيمية للإجراء التصحي
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .157-151مصطفى نجيب الشاويش، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .415فريد فهمي زيارة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .71زاهد محمد ديري، مرجع سبق ذكره، ص3
 .151ص154مصطفى نجيب الشاويش، مرجع سبق ذكره، ص4
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 المبحث الثاني: الإطار النظري للصفقات العمومية
 تمهيد:

وتم تعديله على عدة مراحل  5612يسري تنظيم الصفقات العمومية وفق القانون الجزائري منذ عام 
ليتماشى وظروف العمل داخل مؤسسات الدولة وسير المرافق العامة، وسنوضح صور عمل الصفقات 

الأخير مظاهر  وفيتمويلها وصولا إلى طرق إبرامها،  ،تصنيفاتها وأطرافها، بالمفاهيم المتعددة العمومية بدئا
 .الفساد التي تطغى على الصفقات العمومية وطرق مكافحتها
 المطلب الأول: البعد المفاهيمي للصفقات العمومية

الشفافية في التحكم في يسعى المشرع الجزائري من خلال قوانين الصفقات العمومية إلى إظهار مدى 
رساء مظاهر القانونية لقيام مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية  مختلف الإدارات والمرافق العمومية وا 

 تصنيفاتها وتمويلها. ،أطرافها العمومية،والاجتماعية لهذا سنتطرق لتعريف الصفقات 
 أولا: تعريف الصفقات العمومية في القانون الجزائري

 تشريعي.و  تعريف الصفقات العمومية تعريفين لغوييتضمن 
 التعريف اللغوي: -6

والقاعدة تقتضي فتحها، الرأي  ة '' لتسكين عين الكلمة في الجمعتجاري ات  ق  ف  عقد عدة ص  '' صفقات:
( الأفصح جمع الاسم الثلاثي )صحيحةتجارية  ات  ق  ف  (.عقد عدة ص  تجارية)فصيحة ات  ق  ف  عدة ص   والرتبة.عقد

المؤنث الساكن العين، الصحيح على '' فعلات'' بفتح العين، ويجوز تسكينها تعويلا على ما ذكره ابن مالك 
مكي في تثقيف اللسان. وعلى ما ورد من شواهد، وقد أقر مجمع اللغة المصري جواز الجمع  وابن في ألفيته

 (1).بالوجهين مع قوله: غير أن الفتح أشهر
 التعريف التشريعي: -3
  يتضمن قانون  5612يونيو سنة  52الموافق  5102ربيع الأول عام  6المؤرخ في  61-12رقم أمر

الصفقات العمومية، حيث عرفت المادة الأولى:أن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو 
دمات ضمن العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية، قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خ

بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون على الشركات  ستحدد، ليها في هذا القانونالشروط المنصوص ع
 الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

 يتضمن أحداث نشرة  5604مايو سنة  57الموافق  5414شعبان  55مؤرخ في  551-04رقم  مرسوم
تحدث نشرة رسمية '' تتضمن المادة الأولى، رسمية خاصة بالصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي

 (2).''خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي

                                                             
 .406، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة,، مصر، ص معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيالدكتور أحمد مختار عمر،  1

.01-55، ص7111، ديوان المطبوعات الجامعية، سلسلة القوانين الإدارية،قانون الصفقات العمومية، القوانين الخاصة بالاقتصادفؤاد حجري،  2 
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  7117يوليو سنة  74الموافق  5471عام  الأولىجمادى  51مؤرخ في  711-17مرسوم رئاسي رقم 
تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ''  ولى:يتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتضمن المادة الأ

وأحكام هذا المرسوم، الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة وفقا للسياسة الوطنية في إعداد هذه 
برامها   (1).''وتنفيذهاالصفقات وا 

  يتضمن  7151أكتوبر سنة  2وافق مال 5415شوال عام  70مؤرخ في  711-51مرسوم رئاسي رقم
لضمان نجاعة الطلبات العمومية ''  تنص المادة الثالثة على:، والمتمم المعدل تنظيم الصفقات العمومية

دئ حرية الوصول للطلبات العمومية مبا والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات
-51، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم)الإجراءاتواة في معاملة المرشحين وشفافية االعمومية والمس

711) ''.(2) 
  7151سبتمبر سنة  51الموافق  5411ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742-51مرسوم رئاسي رقم 

يتم تطبيق '' تنص المادة الاولى على:، العمومية وتفويضات المرفق العام يتضمن تنظيم الصفقات
برام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تبرمها على التوالي  سياسة إعداد وا 

-51المصالح المتعاقدة والسلطات المفوضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم 
742''.('3) 

الصفقة العمومية حسب قانون الوقاية ية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:مفهوم الصفقة العموم -2
، فهو يشمل 742-51من الفساد ومكافحته لا تنحصر فقط في مفهومها حسب المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقة العمومية بمفهوم قانون الصفقات العمومية وتوسع ليشمل أيضا أنواع الصفقات التي ذكرها قانون 
 الصفقات العمومية.

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع : الصفقة العمومية -0
متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة 

 .17ي نص المادة حسب ما ورد ف الدراسات،و  الخدماتو  اللوازمو  في مجال الأشغال
 (4)والملحق. الاتفاقية ويتسع مفهوم العقد ليشمل

 

 

 

                                                             
 574فؤاد حجري، مرجع سبق ذكره، ص1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل 7151أكتوبر سنة  2الموافق  5415شوال عام  70مؤرخ في  711-51المرسوم الرئاسي رقم 15المادة2

 والمتمم.
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، صادر في 7151سبتمبر  51المؤرخ في  742-51الرئاسي من المرسوم  15المادة 3

 .11،ص7151سبتمبر  71، المؤرخة في 11الجريدة الرسمية عدد 
 .12، ص 7155، دار الراية، جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائريزوزو زليخة، 4
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الهيئات أو المؤسسات التابعة لها  إحدىوالمقصود بالعقد هنا هي تلك العقود التي تبرمها الدولة أو  العقد: -1
طة العامة كما مع أشخاص معنوية عامة أو خاصة، أو مع شخص طبيعي بدون استعمال امتيازات السل

الإداري ويتعلق الأمر بالعقود التجارية التي تبرمها المؤسسات والهيئات الإدارية  نمحدد في القانو هو 
 والملحق. الاتفاقيةويتسع مفهوم العقد ليشمل 

غير أن مصطلح الاتفاقية يطلق على العقود التي تبرمها الدولة أو  قية مفهوم العقدتأخذ الاتفا :الاتفاقية -1
والمتعلق  ص آخر معنوي أو طبيعي عام أو خاصالمؤسسات أو الهيئات الإدارية التابعة لها مع شخ

 .بإنجاز أشغال أو خدمات لصالحها عندما لا يرقى المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة
: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق 742-51الرئاسي  من المرسوم 512المادة الملحق: -2

 (1)للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم.
 ثانيا:أطراف الصفقات العمومية

المؤسسة العمومية الإدارية أي  أوالطرف الأول الولاية أو البلدية  تبرم الصفقات العمومية بين طرفين
وحدد  خاص يمكن أن يكون هذا الأخير شخصا طبيعيا شخص معياري وهذا طبقا للمعيار العضوي وشخص

 الإدارات العموميةالمشرع الأشخاص المعنوية العامة الذي يسري عليها قانون الصفقات العمومية وهي:
مؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مراكز البحث الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات والبلديات وال

والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو 

تقوم و  ات العمومية بالمصلحة المتعاقدةتدعى الأشخاص المعنوية العامة في قانون الصفقو ، لدولةنهائية من ا
عملية  بإنجاز المؤسسات العمومية الاقتصادية تكليف قانون الصفقات العموميةل المصلحة المتعاقدة وفقا

 ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة.
لا يتعلق بجانب واحد من الصفقات 742-51إن العقود الإدارية التي ينظمها المرسوم الرئاسي 

العمومية وهو الجانب المتعلق بالمصاريف العمومية والمقصود بها كل الأموال التي تصرفها الدولة بمفهومها 
 ومؤدو اولين والموردينالحاجات العمومية كدفع مرتبات الموظفين، ودفع أجور المق الواسع من أجل تحقيق

 (2)متعاملين مع الإدارة العمومية.للالخدمة 
 : أنواع الصفقات العموميةنيالمطلب الثا

الإدارة العامة، العقود التي تبرمها مع غيرها من الأشخاص سواء كانوا من  إنشاءمن أهم وسائل 
 أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص وهذه العقود ليست كلها من طبيعة قانونية واحدة.

                                                             
 .10مرجع سبق ذكره، ص جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، زليخة،زوزو 1
 .11-17المرجع نفسه، ص2
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سبتمبر سنة  51الموافق  5411ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742-51مرسوم رئاسي رقم  وباستقراء
التي و  من هذا المرسوم 76لمادة وفقا ل تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، يتضمن7151

  :تنص على
ناء أو هندسة مدنية من تهدف الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة أو أشغال ب:انجاز الأشغال -6

وتعتبر المنشأة  ،في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع طرف مقاول
 تقنية.و  مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية

بدون خيار يجار، بخيار أو تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجاز أو بيع بالإ:اقتناء اللوازم -3
موجهة لتلبية الحاجات المتصلة  مهما كان شكلها لمصلحة المتعاقدة، لعتاد أو موادمن طرف ا الشراء

إذا كانت  فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات، إذا أرفق الإيجار بتقديم خدمة بنشاطها لدى موردو
فإن  مبالغها قيمة هذه اللوازمتتجاوز لا و  أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية

قيمة اللوازم  كانتو  لوازمو  يمكن أن تشمل الصفقة العمومية خدماتالصفقة العمومية تكون صفقة لوازم، 
 فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم. تفوق قيمة الخدمات

التي تكون مدة و  يمكن أن تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة
قرار من  عند الحاجة بموجب ح كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرةوتوض ،عملها مضمونة أو مجددة بضمان

 الوزير المكلف بالمالية.  
 :انجاز دراسات -2
 ؛تهدف الصفقة العمومية للدراسات إلى انجاز خدمات فكرية -
تشمل الصفقة العمومية للدراسات، عند إبرام صفقة الأشغال، لاسيما مهمات المراقبة التقنية أو  -

 ؛مساعدة صاحب المشروعو  الإشراف على الإنجاز الأشغالو  الجيوتقنية
ة أو مشروع حضري أو مناظر في إطار إنجاز منشأ قة العمومية للإشراف على الإنجازتحتوي الصف -

 تنفيذ المهام الآتية: طبيعية
  لية أو التشخيص أو الرسم المبدئي؛دراسات أو 
 مفصلة؛و  دراسات مشاريع تمهيدية موجزة 
 دراسات المشروع؛ 
 نفيذ أو عندما يقوم بها المقاول؛دراسات الت 
 دارة تنفيذ صفقة الأشغالو  مساعدة صاحب المشروع في إبرام استلام و  توجيه الورشةو  تنسيقو  تنظيمو  ا 

 الأشغال.
تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع تعهد خدمات إلى انجاز تقديم خدمات وهي تقديم خدمات: -0

 (1)صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات.
                                                             

 .11-14، مرجع سبق ذكره، ص جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائريزوزو زليخة، 1



.الدراسة النظرية الرقابة والصفقات العمومية                    :                                 الفصل الأول  

 
27 

 المطلب الثالث: ممارسات الصفقات العمومية
جراءات أولا: كيفيات  إبرام الصفقات العمومية  وا 

جراءات العروض:كيفية  -6 تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشمل القاعدة العامة وا 
بالنسبة ''،742-51من المرسوم الرئاسي رقم  16أو وفقا لإجراء التراضي كما هو مبين في نص المادة 

ا من المواد لكيفية طلب العروض فقد أولاه تنظيم الصفقات العمومية أهمية خاصة ورصد له كما معتبر 
جراءاته  .''ليضبط قواعده وا 

'' طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع 41 المادة
تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى 

 الإجراء''.ضوعية، تعد قبل إطلاق معايير اختيار مو 
ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم استلام أي عرض، أو عندما لا يتم الإعلان، 

لمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا يمكن و  بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة
 ضمان تمويل الحاجات.

الموافق  5411ذي الحجة عام  7 في المؤرخ 742-51المرسوم الرئاسي رقم أشكال طلب العروض: -6-6
''يمكن  47يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في المادة 7151سبتمبر سنة  51

 أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا، ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية:
 طلب العروض المفتوح،  -
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،  -
 طلب العروض المحدود،  -
 المسابقة. -

'' طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم 41حسب المادة 
 (1)تعهدا.''

'' طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه لكل 44حسب نص المادة
التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة 

تخص الشروط المؤهلة ترشحين من طرف المصلحة المتعاقدة، الإجراء، بتقديم تعهد، ولا يتم انتقاء قبلي للم
 القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع.

'' طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائية، يكون المترشحون الذين 41لمادةوحسب نص ا
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد، تم انتقاؤهم الأولي 

 منهم. (1العدد الأقصى للمترشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي، بخمسة )
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وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار المترشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر 
 بالدراسات أو بالعمليات المعقدة و/ أو ذات الأهمية الخاصة.

ذي  7في  المؤرخ 742-51المرسوم الرئاسي رقم إلزامية طلب العروض ) الوثائق المطلوبة(: -6-3
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  7151سبتمبر سنة  51الموافق  5411الحجة عام 

 يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض على البيانات الإلزامية الآتية:'' 17المرفق العام في المادة
 ة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي؛تسمية المصلحة المتعاقد -
 كيفية طلب العروض؛ -
 ي؛روط التأهيل أو الانتقاء الأولش -
 موضوع العملية؛ -
 كام دفتر الشروط ذات الصلة؛قائمة موجزة بالسندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أح -
 حضير العروض ومكان إيداع العروض؛مدة ت -
 مدة صلاحية العروض؛ -
 ية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر؛إلزام -
ح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة' لا يفت -

 ؛وتقييم العروض ومراجع طلب العروض
 (1)ثمن الوثائق عند الاقتضاء. -

جراءات التراضي:  -3  كيفية وا 
 5411ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742-51: حسب المرسوم الرئاسي رقم أسلوب التراضي -3-6

حسب العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، يتضمن تنظيم الصفقات7151سبتمبر سنة 51الموافق 
: ''التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة، 45المادة
 (2)ويمكن

 ''ة بكل الوسائل المكتوبة الملائمةأن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشار  
استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في  ةقاعد إن إجراء التراضي البسيط

 تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط:لمرسوم، من هذا ا46المادة 
إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية  عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات -

توضح الخدمات المعنية بالاعتبارات و  فنية.و  وق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافيةحق
 الوزير المكلف بالمالية؛و  الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافةو  الثقافية

                                                             

.52-57، مرجع سبق ذكره،ص742-51من المرسوم الرئاسي  17و 41و 44و41المادة 1 
.57، المرجع نفسه، ص45المادة   2 
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أو الأمن في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة  -
لا يسعه التكيف مع آجال و  العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان،

إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 
 نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها؛أن لا تكون و  لحالة الاستعجال،

حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي في  -
نتيجة مناورات للمماطلة من لم تكن و  استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة

 طرفها؛
أن الظروف عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط  -

لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة و  التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة،
 من طرفها. 

في هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من و 
 دج(51.111.111.111ق عشرة ملايير دينار)مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفو 

لى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن السالف الذكر،و   ا 
يجب أن يخضع اللجوء  الوطنية للإنتاج. وفي هذه الحالةعندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة  -

لصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام ا
لى الموافقة المسبقة أثناء و  دج(51.111.111.111ملايير دينار )الصفقة يساوي أو يفوق عشرة  ا 
 صفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر؛اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ ال

يا للقيام تجاري حقا حصر و  طابع صناعيعندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات  -
 الإدارات العموميةو  أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات بمهمة الخدمة العمومية

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.و 
 بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. د كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجةتحد -

 (1)تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالات الآتية: :15المادة 
 م جدوى طلب العروض للمرة الثانية؛عندما يعلن عن عد -
اللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب و  في حالة صفقات الدراسات -

أو بالطابع السري  بضعف مستوى المنافسةتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو و ، العروض
 للخدمات؛

 سات العمومية السيادية في الدولة؛في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤس -
لا تتلاءم مع آجال طلب عروض في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها  -

 جديد؛
                                                             

.51-57، مرجع سبق ذكره، ص742-51من المرسوم الرئاسي  15-46- 45المادة  1 
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التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق  في حالة العمليات المنجزة، في إطار استراتيجية -
تحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل و  بالتمويلات الامتيازية
في هذه الحالة يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد و  المذكورة على ذلك

 أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.المعني فقط في الحالة الأولى 
 (1)بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. د كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجةتحد

 
جراءات إبرام التراضي وطلب العروض43الشكل )  (: كيفيات وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 المصدر: من إعداد الطالبتان اعتمادا على المعطيات النظرية.
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 ثانيا: إجراءات إبرام الصفقات العمومية 
 الإجراءات: -6

حدد المشرع الجزائري إجراءات إبرام  ارتباطها الوثيق بالخزينة العامةنظرا لأهمية الصفقات العمومية و 
على كل  الاطلاعهذه الصفقات وذلك بفتح المجال أمام المتنافسين لتقديم عروضهم وتمكينهم من 

ثلة في مبدأ بالصفقة المراد إبرامها، مراعيا في ذلك جملة من المبادئ الأساسية المتم المعلومات المتعلقة
سة الشريفة، ومبدأ المساواة بين المتنافسين، هذه المبادئ عرفت وكذا مبدأ المناف العقلانية والشفافية

تكريسا أكبر بصدور قانون الصفقات العمومية الجديد والتي تقتضي إعلام المتنافسين ومنحهم أجلا 
خضاعهم لقواعد منافسة واحدة دون أدنى تميز فيما بينهم، وأن تكون قواعد  واحدا محددا ومعروفا وا 

 آخر واضحة ومحددة.اختيار متنافس عن 
في القانون الحالي للصفقات العمومية الرابط بين المنافسة والصفقة محدد بمفاهيم عامة من المادة 
الأولى: )إن الصفقات العمومية تحترم مبادئ حرية الحصول على الطلب العام والمساواة في معاملة 

 استعمال الأموال العامة، واحترام إلزاميةالمترشحين وشفافية الإجراءات، وفعالية الطلب العام وحسن 
 المنافسة وفي اختيار المناقصة الاقتصادية الأكثر امتيازا.(و  الإشهار

 5411ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742-51المرسوم الرئاسي رقم  من 24-16: منوهذا تبعا للمواد
 .لمرفق العام، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا7151سبتمبر سنة 51الموافق 

يعد التحضير للصفقة باختيار المشروع وفق الحاجات الاجتماعية  الإعلان عن الصفقة: -6-6
تقوم المصلحة المتعاقدة وع ومقارنتها بالمردود الاقتصادي، والاقتصادية، وكذا دراسة إمكانية تنفيذ المشر 

 ووسيلتها في ذلك الإعلان. بإعلام جميع الراغبين في التعاقد بموضوع الصفقة المراد إبرامها
ي على أساسها كما يبين الشروط الموضوعية الت ضفاء الشفافية على العمل الإدارييهدف الإعلان إلى إ
فاللجوء إلى الإعلان عن الصفقة يوسع نطاق المنافسة فلا تكون الصفقة حكرا على  يتم التقدم بالعروض

الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية:  الإشهاروء إلى ويكون اللجمن الموردين أو المقاولين، عدد محدود 
 ، طلب العروض المحدود.ب العروض المفتوح مع اشتراط دنياالمسابقة، طلب العروض المفتوح، طل

لذلك يجب القيام به وكذلك إتباع القواعد المنظمة له بموجب قانون  يكتسي الإعلان أهمية بالغة
 ية وبلغة أجنبية واحدة على الأقلل في أن يحرر إعلان باللغة العربالصفقات العمومية وهذه القواعد تتمث

أن ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، كما يجب أن ينشر في جريدتين 
إلا أنه لم يعد الإعلان عن طريق الإشهار الصحفي  يتين موزعتين على المستوى الوطنييوميتين وطن

مستعملة في إعلام المتنافسين عن وجود الصفقات العمومية، فقد شهدت وسائل الطريقة الوحيدة ال
 (1). والتي تلعب دورا لا يستهان به صبحت الوسائل الالكترونية الحديثةالإعلان تطورا كبيرا وأ

                                                             
 .26-22، مرجع سبق ذكره، صجرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري زوزو زليخة،1
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بلغة أجنبية واحدة، على الأقل. كما ينشر و  : يحرر إعلان طلب العروض باللغة العربية11المادة 
في جريدتين  م.ع( وعلى الأقل. صفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي)ن.ر.إجباريا، 

 يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.
، عندما يكون ذلك يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض

يمكن  التي سمحت باختيار حائز الصفقة العموميةكل العناصر و  آجال الإنجازو  مع تحديد السعر ممكنا
التي تتضمن و  المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهاو  البلدياتو  إعلان طلبات عروض الولايات

إداري، على التوالي مائة مليون  دراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقديرو  صفقات أشغال أو لوازم
أن  دج( أو يقل عنها11.111.111خمسين مليون دينار)و  عنهادج( أو يقل 511.111.111دينار)

 حسب الكيفيات الآتية: تكون محل إشهار محلي
 نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين، -
 إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنية: -
 ،للولاية 
 ،لكافة بلديات الولاية 
 الفلاحة للولاية،و  الحرف،و  التقليديةالصناعة و  الصناعة،و  لغرف التجارة 
 .1للمديرية التقنية المعنية في الولاية 

عطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد موافقتهم اتجاه المناقصة تقديم العطاءات: -6-3  بعد عملية الإعلان وا 
تمام الوثائق والمعلومات عن المشروع المراد تنفيذه وعلى المهتمين أن يقدموا عروضهم حسب  النموذج وا 

  المحدد.
وتأتي  عروضهم وعطاءاتهم للجهة المعنية ويقصد بتقديم العطاءات الكيفية التي يقدم بها المترشحون

أهمية القواعد والمعلومات المنظمة لهذه المرحلة في كونها تساعد على تحقيق النزاهة والشفافية ويعامل فيها 
 (2)ء يقدم بعد الوقت المحدد.جميع المترشحين على قيم المساواة، لا يقبل أي عطا

ذي الحجة  7مؤرخ في  742-51من المرسوم حسب المرسوم الرئاسي رقم  12كما حددت المادة 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 7151سبتمبر سنة 51الموافق  5411عام 

 ."عرض ماليو  عرض تقنيو  العام"يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح
مقفلة بإحكام، يبين كل و  العرض المالي في أظرفة منفصلةو  العرض التقنيو  ملف الترشح يوضع

 أتتضمن عبارة '' ملف الترشح'' أو ''عرض تقنيو  موضوعهو  مرجع طلب العروضو  منها تسمية المؤسسة
يحمل عبارة ''لا و  مغلفو  توضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكامو  ''عرض مالي''، حسب الحالة،و

العروض،  موضوع طلب-طلب العروض رقم.....-تقييم العروضو  يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة
                                                             

.52، مرجع سبق ذكره، ص742-51من المرسوم الرئاسي  11المادة  1 
 .01مرجع سبق ذكره، ص ، جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائريزوزو زليخة، 2
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وفيهامن الثغرات ما  ها عملية إبرام الصفقات العموميةفمرحلة إيداع العروض من أهم المراحل التي تمر ب
بق للعروض فهنا يتوجب على الإدارة يمكن أن يفتح مجالا للتلاعب، فبإمكان أي موظف أن يقوم بفتح مس
 (1)اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان الشفافية والنزاهة بين كل المتعهدين.

وتأتي هذه المرحلة بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من قدرات المتعاقد الذي إرساء الصفقة: -6-2
العمومية وعليه يتم إرساء الصفقة على يتوافر عرضه على الشروط والمواصفات المطلوبة لإبرام الصفقة 

 صاحب أفضل عرض فنيا وماليا.
ا لجملة من المعايير كما أقر المشرع سلطة الإدارة وحقها في اختيار المتعامل المتعاقد معها وذلك وفق

العرض المالي في و  العرض التقنيو  ويتم فتح مظاريف العروض المتضمنة ملف الترشح المعلن عنها
والقرارات التي تتخذها اللجنتين في حقيقتها لا تخرج عن كونها  حضرها أصحاب العطاءاتلسة علنية يج

 قرارات إدارية يجوز الطعن فيها.
وللأهمية التي تكتسبها الصفقات العمومية فلابد على المصلحة المتعاقدة أن تختار بدقة وشفافية الطرف 

 في دفتر الشروط الخاص إجباريال منها مذكورا المتعاقد، وعليه يجب أن تكون معايير الاختيار ووزن ك
 بطلب العروض.
 5411ذي الحجة عام  7مؤرخ في  742-51حسب المرسوم الرئاسي رقم  27-21وهذا وفقا للمواد 

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 7151سبتمبرسنة 51الموافق 
حيث يتم اعتمادها بقرار  المصادقة آخر مراحل طلب العروضتعتبر مرحلة المصادقة على الصفقة: -6-0

لجنة المختصة لجنة البث يصدر عن الو منتج لآثاره القانونية ويسمى قرار المصادقة على الإرساء، 
ولا تصح الصفقات ولا تكون  دقة التي يجب تبليغها في أجل شهروتصبح نهائية بهذه المصا والإرساء

مسؤول الهيئة  هي الوزير فيما يخص صفقات الدولةا السلطة المختصة و نهائية إلا إذا وافقت عليه
الوطنية المستقلة، الوالي فيما يخص صفقات الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات 

العام فيما يخص البلدية، المدير العام فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، المدير 
باعتماد الصفقة وتزكية الانتقاء أو الاختبار، تدخل الصفقة العمومية مرحلتها النهائية مية المؤسسة العمو 

 وتعرف بعد توقيعها من قبل السلطة المخولة بذلك مرحلة جديدة هي مرحلة التنفيذ.
يقصد بمراجعة الصفقة تحيينها وفقا للصيغ والكيفيات المتفق عليها والمحددة في مراجعة الصفقة:  -6-1

 أو اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. الصفقة
تحت عنوان )الأسعار( 512-61تم تنظيم طرق مراجعة الصفقات العمومية في القسم الثاني من المادة: 

حيث يمكن قبول تحيين  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51من المرسوم الرئاسي رقم 
 (2)لعروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمةالأسعار إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع ا

                                                             
 .50، مرجع سبق ذكره. ص742-51من المرسوم الرئاسي  12المادة  1
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 أجل يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة أشهر كذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.

كما لابد أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال 
والأجور والعتاد وتتمثل المعاملات التي يجب مراعاتها  تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص المواد

 في صيغ مراجعة الأسعار فيما يلي:
 المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالطلب العروض. -
الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب  المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين -

 لتراضي. إجراءا
 إطارلا يمكن أن تنفذ الصفقة العمومية بدون تأشيرة، وتسلم لهذا الغرض تأشيرة في تأشير الصفقة: -6-1

والولائي  كما وضع المشرع لجان الصفقة العمومية على المستوى الوطني والوزاري، تنفيذ الصفقة.
رسها اللجان الوطنية والبلدي لتتولى الرقابة على مدى مشروعية الصفقة العمومية، وتتوج الرقابة التي تما

على الصفقة حتى يوما على الأكثر، وهي المصادقة  41بإصدار تأشيرة في غضون خمسة وأربعين 
فإذا تم  إذا وافقت عليها السلطات المختصةفلا تصح الصفقة ولا تكون نهائية إلا  تدخل حيز التنفيذ

امل المتعاقد ويعطي له أمر بداية التأشير على الصفقة العمومية توقعها المصلحة المتعاقدة مع المتع
في حالة الرفض يجب أن يكون و  ختصة أن تمنح التأشيرة أو ترفضهاتنفيذ الأشغال، ويمكن للجنة الم

عليه تعاد مول به في مجال الصفقات العمومية، ويكون في حالة مخالفة التشريع أو التنظيم المع معللا
ويتخذ الهدف من منح  صادر عن اللجنة المختصةلتأشير الإجراءاتها من جديد وفقا لسبب رفض ا

التأشيرة إلى توسيع دائرة الرقابة في استعمال الأموال العامة حفاظا على المصلحة العامة وعدم انتشار 
لذلك  سب غير المشروعذلك أن مجال الصفقات العمومية يعد ميدانا خصبا للرشوة والك الفساد الإداري

 ابة حفاظا على المال العام.لابد من تشديد كل أنواع الرق
يعد تجسيدا لمبدأ  خاصة في قانون الصفقات العمومية ونشير إلى تنظيم منح التأشيرة بأحكام ونصوص
كخرق الأحكام المتعلقة  انونية المنظمة للصفقات العموميةالمشروعية من حيث مراعاة واحترام القواعد الق

 بالإعلان عن الصفقة العمومية والذي يشكل صورة من صور المحاباة. 
على ذلك دخول بعد توافر الشروط الواجبة في إبرام الصفقات العمومية يترتب تنفيذ الصفقة العمومية: -3

ي حقوق والتزامات ويترتب عن تنفيذها آثار لكلا طرفي الصفقة العمومية، المتمثلة ف الصفقة حيز التنفيذ
في ذمة كل من الإدارة التي لها حق الرقابة على تنفيذ العقد وتعديله، إضافة إلى حقها في توقيع 

 معها التزامات المتعامل المتعاقدوحقوق و  حال إخلاله التزاماته التعاقدية الإجراءات على المتعاقد معها في
فحقوق  فق عليها مع الإدارة سه وفي المواعيد المتالذي يتمتع بحقوق مقابل أداء التزامه التعاقدي بنف

 (1)المتعاقد مستمدة من الصفقة في حد ذاتها.

                                                             

61-65، مرجع سبق ذكره، صجرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري زوزو زليخة،   1 
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من المرسوم الرئاسي رقم  كيفيات الدفع في القسم الثالثو  تم تنظيم طرق :تمويل الصفقات العمومية -2
المالي فيسعى يرتبط تنفيذ الصفقات العمومية بالجانب المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  51-742

 كل من أطراف الصفقة إلى جعل التزاماتها متوازنة، وتتضمن التمويل بواسطة:
 ؛التسبيقات 
 ؛دفع على الحساب 
 .التسويات على رصيد الحساب 

فالتسويات على  وعليه سيتم التطرق إلى دراسة نظام التسبيقات وبعدها دراسة نظام الدفع على الحساب
 .رصيد الحساب

 نظام التسبيقات: .2-6
 تعريف التسبيق: . أ
: التسبيق يعني التسليف وسلف تسليفا، أي أقرض الرجل مالا، والسلفة تعني في بعض الحالات لغة -

 دفع المطلوب مقدما أي مسبقا.
 742-51من المرسوم الرئاسي رقم 516: التسبيق يقصد به وفق نص المادةالاصطلاح القانوني -

يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل '' كل مبلغ المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 للتنفيذ المادي للخدمة''.

 يمكن القول أنه في الجزائر توجد ثلاثة أنواع من التسبيقات يمكن تقسيمها كالآتي:أنواع التسبيقات:  -0-6
 التسبيقات العادية:  - أ

نما يدفع التسبيق الجزافي: - التسبيق الجزافي  كما هو واضح من تسميته لا يخصص لموضوع معين وا 
بصفة عامة بغية تسهيل مهمة خزينة صاحب الصفقة، يلاحظ أنه لا يوجد تعريف خاص بالتسبيق 

 ي حين تناولت كيفية دفعه، ونسبتهالجزافي فلم يتطرق له التنظيم الحالي بالصفقات العمومية، ف
 إلى أحكام مشتركة مع النوع الثاني التسبيقات على التموين. بالإضافة

 :لم تترك حرية تحديد نسبة دفع التسبيق الجزافي إلى الأطراف المتعاقدة)المصلحة مبلغ التسبيق الجزافي
نما فرض التنظيم الحالي الخاص بالصفقات العمومية نسبة هذا  المتعاقدة، والمتعامل، المتعاقد(، وا 

وردت حالات التسبيق كحد أقصى، غير أن هذا التحديد لا يمكن تطبيقه في كل الحالات حيث 
 استثنائية يمكن أن تتجاوز فيها هذه النسبة:

 51مائة من السعر الأولي للصفقة كقاعدة عامة: تحدد نسبة دفع التسبيق الجزافي بخمسة عشر بال% 
 (1)وتعد هذه النسبة كحد أقصى في دفعه.

                                                             

، 7110، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، تمويل الصفقات العمومية في القانون الجزائريلغني زمام، عبد ا 
11-50ص 1 
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 ئاسي رقم من المرسوم الر 555كاستثناء: وكاستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة
، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقدم تسبيقا جزافيا أكبر المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 51-742
 للصفقة. من السعر الأولي( %51) من

 تمويل المقررة على الصعيد الدوليإذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/أو ال
تسبيقا  ن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيافإنه يمك بمناسبة التفاوض على الصفقة ضرر أكيد بهذه المصلحة

مسؤول ذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو و  جزافيا يفوق النسبة المحددة في الفقرة السابقة،
 ختصة.وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات الم الهيئة العمومية أو الوالي حسب الحالة

 :كما يمكن أن يدفع في عدة  مبلغ التسبيق الجزافي مرة واحدة يمكن أن يدفع كيفية دفع التسبيق الجزافي
ففي :المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  557وفقا للمادة  أقساط

الجزافي مرة واحدة وذلك الحالة الأولى وبموجب دفتر الأعباء الخاصة يمكن النص على دفع التسبيق 
 وبناءا على تقديمه مسبقا لكفالة رد التسبيقات الجزافية. بناءا على طلب المتعامل المتعاقد

أما في الحالة الثانية فلابد من أن تنص الصفقة على التعاقب الزمني وقيمة كل قسط مسبقا ومثال ذلك 
 كأن يتم دفع التسبيق الجزافي كالآتي:

 ؛قةقسط عند تبليغ الصف 
  ؛( شهرا57عشر ) اثنيقسط بعد 
 أقساط سنوية(سب تواريخ التنفيذ)أو بدفع ثلاثة أقساط متفرقة ومختلفة مقسمة ح. 
الحصول على التسبيق على  يمكن لأصحاب صفقات الأشغال والتوريد التسبيقات على التموين: - ب

بشرط أن يقدموا ما يثبت ويؤكد وجود المواد والمنتجات  التموين إضافة إلى التسبيق الجزافي
التسبيقات على المواد الضرورية لتنفيذ الصفقة من عقود أو طلبات ويمكن تسميتها أيضا ب

 .والمنتوجات
والتي  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51من المرسوم الرئاسي رقم 551حسب نص المادة 

ات فإنه يمكن الحصول على التسبيق على التموين بالإضافة إلى التسبيق تطرقت لهذا النوع من التسبيق
 هذه الفقرة أوردت أمران:، الجزافي من طرف أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم

 : هو أن التسبيق على التموين يكون في مرحلة ثانية بعد الحصول على التسبيق الجزافي.الأمر الأول -
 هو أن الأشخاص المعنيين بالحصول على التسبيق الجزافي فئتين فقط وهما: الأمر الثاني: -

 ؛ت الأشغالأصحاب صفقا 
 .(1)أصحاب صفقات التوريد باللوازم 

 

                                                             

.45-41عبد الغنى زمام، مرجع سبق ذكره، ص   1 



.الدراسة النظرية الرقابة والصفقات العمومية                    :                                 الفصل الأول  

 
37 

التسبيق على التموين يتم إقراره عندما يكون المتعامل المتعاقد بحاجة إلى مواد أو منتوجات ضرورية و 
 لتنفيذ الخدمة موضوع الصفقة العمومية.

 مدى إلزامية دفع التسبيق على التموين: -
 الصفقات العمومية: لايوجد نص يقضي بإلزامية دفع التسبيق على التموين، فهي تدفع متى  في قوانين

 توفرت الشروط المفروضة على صاحب الصفقة.
 في دفتر الشروط الإدارية العامةCCAG الخاص بصفقات الأشغال: لم يتطرق إلى التسبيقات على

 وأحال كيفية دفعها إلى قانون الصفقات العمومية. التموين
المتضمن  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  555وفق النص المادة مبلغ التسبيق على التموين:  -

% كحد أقصى من السعر الأولي للصفقة 51فإن مبلغ التسبيق الجزافي هو  تنظيم الصفقات العمومية
بأنه لا  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51رقم من المرسوم الرئاسي  551وتقضي المادة 

%، هذا طبعا في 11يجوز أن يتعدى المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين 
 الحالات العادية، إذ يمكن أن يسمح بأن تفوق هذه النسب.

 وعلى هذا الأساس يمكن القول أن نسبة التسبيق على التموين تكون:
 من المبلغ 11سبة كحد أقصى لا يمكن أن تتجاوز مبلغ التسبيق على التموين ن الة العادية:في الح %

ومع العلم أن التنظيم الحالي لم ينص على هذه النسبة إذ يمكن استنتاجها من نص  الأولي للصفقة
غ % وأن المبل51هذا إذا علمنا أن مبلغ التسبيق الجزافي الأقصى هو  551والمادة  555المادة 

 % فإن: 11الإجمالي بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين لا يتعدى 
 استنتاج %11%=51-11%

  :والتي تجيز برفع نسبة  555ويقصد بذلك الحالة المنصوص عليها في المادة في الحالات الاستثنائية
% الخاصة 11% مما يؤدي إلى القول بأن النسبة المقدرة ب 51مبلغ التسبيق الجزافي إلى أكثر من 

بالتسبيق على التموين لا يتم الأخذ بها كحد أقصى في تحديد مبلغ التسبيق الجزافي إذ يمكن أن تكون 
 ا سابقا.أقل من هذه النسبة عندما تكون أمام الحالة المنصوص عليه

لمتضمن تنظيم الصفقات ا 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  551المادة استعادة التسبيقات الجزافية: -
التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ و  تتم استعادة التسبيقات الجزافيةالعمومية 

يبدأ و  ،المصلحة المتعاقدةالمدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على رصيد الحساب تقوم بها 
على أبعد تقدير عندما  تي يستحقها صاحب الصفقة العموميةاسترداد التسبيقات بخصم من المبالغ ال
يجب و  من المبلغ الأصلي للصفقة، (35%)ثلاثين في المائةو  يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة خمسة

(من 80%المدفوعة نسبة ثمانين في المائة ) أن ينتهي استرداد التسبيقات عندما يبلغ مجموع المبالغ
 للتسبيقات محل تحرير جزئي يعادله لكفالة استرجاع التسبيقات.المبلغ الأصلي للصفقة، 

 
 



.الدراسة النظرية الرقابة والصفقات العمومية                    :                                 الفصل الأول  

 
38 

 الحساب: تعريف الدفع على -
 ا عليه إلى دائنه على حساب يعني الدفع على الحساب أن يدفع المدين جزءا مم :من الناحية اللغوية

 .الثمن
  المتضمن  742-51من المرسوم الرئاسي رقم 552ووفقا للمادة :الاصطلاح القانونيمن ناحية

ل صاحب يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكعلى الحساب هو''فإن الدفع  تنظيم الصفقات العمومية
غير أنه يجوز لأصحاب ليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة، إذا أثبت القيام بعم صفقة عمومية

للأشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات المسلمة من صفقات عمومية 
التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة من و  الورشة

قصودة على أساس مبلغها المحسوب بتطبيق الأسعار بالوحدة للتموين المعدة خصيصا للصفقة الم
لا يستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا اينة، و الكميات المع

 في الجزائر.'' ةالمقتنا فيما يخص التموينات
عليه: الدفع على الحساب لا يتم بعد الانتهاء من تنفيذ الخدمة كليا بل يتم دفعه بمجرد تنفيذ الخدمة 

 .موضوع الصفقة
 يتم تقسيم أنواع الدفع على الحساب بحسب نوع الخدمة موضوع الدفع إلى:الدفع على الحساب:أنواع  -

 :يمكن أن يستفيد حائز الصفقة من الدفع على الحساب من الدفع على الحساب على الأشغال واللوازم
 وذلك بتقديمه المبررات الضرورية جراء قيامه بتنفيذ جزء من موضوع الصفقة المتفق عليه مسبقا

 ويختلف باختلاف طبيعة الخدمة المنفذة.
 :المتضمن تنظيم  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  552طبقا للمادة بالنسبة لصفقات الأشغال

فإنه يمكن لحائز صفقة الأشغال أن يستفيد من الدفع على الحساب، إذا أثبت قيامه  الصفقات العمومية
 بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة.

الدفع على الحساب على التموين »يمكن أن يستفيد أيضا أصحاب صفقات الأشغال من  غير أنه
 المسلمة في الورشة بشرط:« بالمنتوجات

 .ألا تكون محل الدفع عن طريق التسبيقات على التموين 
 ( من مبلغها 01ألا تتجاوز هذا الدفع على الحساب على التموين ما نسبته ثمانين في المائة )%

طبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المحسوب بت
 المعاينة.

  لا يمكن أن يستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا النوع من أنواع الدفع على
 (1)اة في الجزائر.نالمقت الحساب إلا فيما يخص التموينات
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  :يلزم بتقديمه اقتناؤهاحتى يتحصل المتعامل المتعاقد على الحساب على اللوازم التي تم بالنسبة للوازم 
جدولا تفصيليا للوازم موافقا عليه من قبل لمصلحة المتعاقدة، ويدفع مبلغ الدفع على الحساب على قيمة 

 اللوازم المقتناة وعلى قيمة المصاريف التي أنفقها عليها.
 يحق لحائز الصفقة العمومية أن يستفيد من ور والتكاليف الاجتماعية:الدفع على الحساب على الأج

الدفع على الحساب من أجل تغطية المبالغ المستحقة إلى المستخدمين الذين اعتمد عليهم من أجل تنفيذ 
نجاز المشروع وذلك وفقا لقانون العمل، ومن أجل هذا يلزم المتعامل المتعاقد بتقديمه جدوا الأجور أو  وا 

ل التكاليف الاجتماعية ويجب أن يتم التأشير على هذا الأخير من قبل صندوق الضمان الاجتماعي جدو 
 (1).المختص
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 : آليات الرقابة على الصفقات العموميةلثالمبحث الثا
لما كان للصفقات العمومية بمختلف أنواعها صلة بالخزينة العامة فإنه أضحى من الضرورة إخضاعها 

حدود معينة دون المساس  وفي بعديةلمختلف أنواع الرقابة كيفما كان نوعها سواء رقابة قبلية أو رقابة 
والغرض الأساسي من تسليط هذه  بالأحكام القانونية سواء قبل إبرام الصفقة أو دخولها حيز التنفيذ أو بعدها،

لزام الإدارات العمومية بالتقيد بأحكام  الرقابة هو التأكد من مدى تطبيق الأهداف الموجودة من وراء التعاقد وا 
 تنظيم الصفقات العمومية بما يكرس المبادئ الكبرى للتعاقد. 

يتعرض المطلب الأول للرقابة القبلية بينما  مطالب ثلاثةإلى سبق سنقسم هذا المبحث  من خلال ما
أما المطلب الثالث فيتضمن جرائم  المطلب الثاني للرقابة البعدية على عملية إبرام الصفقات العمومية

 .آلية مكافحتهاو  الصفقات العمومية
  الرقابة القبلية على الصفقات العمومية المطلب الأول:

المخصصة  المالية الاعتماداتإن طبيعة الأهمية البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث 
أثناء إعداد العقد وقبل تنفيذ  لها جعل المشرع يحدد عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها

والهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية بعبارة أخرى تخضع الصفقات  ،الصفقة ومن بعدها
 (1).التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة شتى أشكالها داخلية وخارجية

 أولا:الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
فهي نوع من الرقابة الذاتية  التابعين لها من المصلحة على موظفيها المنفذةالرقابة الداخلية هي تلك 

وهي على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات وتجسيد المبادئ العامة التي تقوم عليها 
 (2).ضمان للسير الحسن لها وحماية مصالحها الماليةل

وتمارس الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية عن طريق لجان مستحدثة لدى المصلحة المتعاقدة 
لقوانين والتنظيمات المعمول بها اوهي أول رقابة تخضع لها الصفقة العمومية وترمي إلى التحقق من مطابقة 

لمصالح المتعاقدة وكذا في مجال الصفقات العمومية وكذا موافقتها للنصوص التي تتضمن تنظيم مختلف ا
 (3)قوانينها الأساسية.
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وكذلك تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه في متابعة تنفيذ الخطط المرسومة التي تجسد سياستها من أجل 
 .تسعى إلى تحقيقها التي الوصول إلى الأهداف

في مفهوم  الرقابة الداخلية سأنها: "تمار على  742-51من المرسوم الرئاسي 516لقد نصت المادة 
الأساسية دون المساس  وقوانينها المتعاقدةوفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح  هذا المرسوم

ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على ، بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية
وبالرجوع إلى ، لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها"والإجراءات اللازمة  مهمة كل هيئة رقابية الخصوص محتوى
( المنظم للصفقات العمومية فإن المشرع عهد بوظيفة الرقابة 517-516)المادة  742-51أحكام المرسوم 

 العروض. الداخلية إلى لجنة دائمة لفتح الأظرفة وتقييم
العروض هي هيئة تتواجد على إن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: تعريف لجنة فتح الأظرفة وتقييم  -6

مستوى إدارة كل مصلحة متعاقدة أي تنتمي إلى المصلحة المكلفة بإبرام الصفقة وليست مستقلة عنها من 
 هايحدد مسؤول ذاتها، حيثولهذا تم تكييفها بأنها داخلية أي داخل المصلحة المتعاقدة  الناحية العضوية

 (1).المعمول بها ةوالتنظيميبمقرر تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونية 
السالفة الذكر "...وتتشكل هذه اللجنة 511جاء في المادة تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض:  -6-6

خرى يكون المشرع قد أجهةمنو ، من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم."
أشترط في هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية وحرية تامة في تحديد عدد 

 .742-51من المرسوم 517إليه المادة  تما أشار وهو  أعضاء
اللجنة عندما تمارس مهمة فتح  لانعقادنصاب معين  اشتراطعلى هذه القاعدة مؤداه عدم  استثناءوأورد 

ثبات ويؤشر عليها بالحروف  الصرفأشغال اللجنة في سجلين خاصين يرقمها الآمر ب الأظرفة، وا 
 المتعاقدةلعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة  اشترطخرى يكون المشرع قد أومن جهة الأولى
 أعضاءبه قانون التنظيم الجديد لصفقات العمومية، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين  ءما جا وهذا

ببعض الأهداف الضيقة للمشرفين  طما ترتببالمصلحة العامة بقدر  قلا تتعلمن خارج المصالح لأهداف 
 على المصلحة المتعاقدة.

لمسؤول المصلحة المتعاقدة سلطة كما أن المشرع لم يقم بتحديد عدد أعضاء اللجنة وهذا يدل على أن 
دة، تحت مسؤوليتها، أن تنشئ يمكن المصلحة المتعاق، و تقديرية وحرية تامة في تحديد عدد الأعضاء

 (2)تقييم العروض.و  تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات لجنة فتح الأظرفة لجنة
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حرص المشرع فيما يخص مجال الصفقات فتح الأظرفة وتقييم العروض:  لجنةعمل  أسلوب -6-3
العمومية على تطبيق مجموعة من المبادئ نجدها من خلال النصوص القانونية المنظمة لسير لجنة فتح 
الأظرفة وتقييم العروض أهمها يتمثل في مبدأ العلنية حيث نص المشرع على أن يتم فتح الأظرفة 

 أولنية كما أشار إلى كيفية دعوة المترشحين المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية في جلسة ع
أما بالنسبة لإجراء طلب العروض  ،المتعهدين بحيث تكون حسب الحالة في إعلان المنافسة الحرة بينهم

المحدود فيتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية أو العروض التقنية النهائية والعروض المالية على 
 (1).مرحلتين

من أجل  استشارةبرسالة يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام "41طبقا لنص المادة فيتم في المرحلة الأولى 
وفي مرحلة ثانية يتم فقط دعوة المترشحين الذين جرى إعلان  ،"تقديم عرض تقني دون العرض المالي

 .س دفتر الشروطمطابقة عروضهم للعروض التقنية الأولية وذلك لتقديم عرض تقني ومالي على الأسا
ثلاث وفي حالة المسابقة يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على 

الأولى ثم يتم في مرحلة ثانية تقديم أظرفة العرض  الانتقاءمراحل وذلك بتقديم ملفات الترشيحات بهدف 
الأولى فقط وفي مرحلة أخيرة  انتقائهمتم التقني والخدمات والعرض المالي من طرف المترشحين الذين 

 .يتم تقييم العروض من طرف لجنة التحكيم

 وفق عدة مراحل هي: لجنة فتح الأظرفةتتم مهام  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: مهام -3
تقييم العروض المنشأة و  يتم فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفةالأظرفة: مرحلة فتح  -3-6

 تقييم بالمهام الآتية:و  لجنة فتح الأظرفة تقوم بهذه الصفةو، من هذا المرسوم 511المادة بموجب أحكام 
 ؛تثبيت صحة تسجيل العروض -
إعداد قائمة المترشحين أو المتعهدين حسب تاريخ وصول ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضيح  -

 ؛محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة
 ؛يتكون منها كل عرض تعد قائمة الوثائق التي -
 استكمال؛بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة التي لا تكون محل طلب  توقع -
أن الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين والذي يجب  انعقادحرر المحضر أثناء ت -

 ؛يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة
 استكمالتدعو المترشحين أو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى  -

 المذكرة باستثناءرفض عروضهم بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة  تحت التقنيةعروضهم 
 (2)رن من أممن تاريخ فتح الأظرفة ومهما يك ابتداء م( أيا51في أجل أقصاه عشرة ) تبريريةالتقنية ال

 
                                                             

.1خضري حمزة، مرجع سبق ذكره،  1 
.16-57، مرجع سبق ذكره، ص742-51من المرسوم الرئاسي  511و 41المادة  2 
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 ؛كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض الاستكمالتستثنى من طلب  
في المحضر إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط  الاقتضاءتقترح على المصلحة المتعاقدة عند  -

 ؛من هذا المرسوم41المنصوص عليها في المادة 
 نالاقتصادييالأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين طريق المصلحة المتعاقدة  ترجع عن -

 عند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
 اختياربما أن مرحلة تقييم العروض هي أهم مرحلة حيث يتم فيها : العروض تقييم مرحلة -3-3

لجنة  فإن 742-51من المرسوم الرئاسي 27المتعاقد مع الإدارة الذي تتوفر في الشروط وحسب المادة 
 فتح الأظرفة وتقييم العروض تقوم بالمهام الآتية:

أو /الترشيحات والعروض غير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام المرسوم و إقصاء -
أولي لا تفتح أظرفة العروض  انتقاءالموضوع الصفقة وفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة 

 المقصاة.المتعلقة بالترشيحات  الاقتضاءالتقنية والمالية والخدمات عند 
على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في  تعمل -

بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل  أولىروط وتقوم في مرحلة دفتر الش
في مرحلة ثانية بدراسة  وتقوم (1)الشروط،المنصوص عليها في دفتر  على العلامة الدنيا اللازمة

الأولى تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في  تأهيلهمالعروض المالية للمتعهدين الذين تم 
 .همعروض

 . الاقتصاديةأحسن عرض من حيث المزايا  بانتقاءطباقا لدفتر الشروط  تقوم -
تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني  -

المنافسة في القطاع المعني بأي  اختلالتشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في 
ويجب أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروط ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة طريقة كانت 
على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا أثبتت أنه تترتب  اقتراحخولتها حق  فالنصوص

المنافسة في  اختلالعلى منح المشروع إما هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو قد تتسبب في 
 (2)المنافسة في القطاع المعني. لالاخت
 
 
 

                                                             
 ، مرجع سبق ذكره.51/742ن المرسوم م 27المادة  1
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد الوسائل الغير قضائية للرقابة على أعمال الإدارة المحليةحمادو دحمان، 2

 .557، ص7155تلمسان، الجزائر، 
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المختار مؤقتا أو كان سعر واحد أو أكثر من  الاقتصاديإذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل  -
عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع الأسعار تطلب منه عن طريق 
المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة وبعد التحقق من التبريرات المقدمة 

ض إذاأقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العر 
 وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل.  الاقتصادية

المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار تقترح  الاقتصاديالعرض المالي للمتعامل  أن إذا أقرت -
 (1)هذا العرض بمقرر معلل.  أن ترفض على المصلحة المتعاقدة

لجنة ليست مكلفة على الإطلاق بمنح الصفقات العمومية بل تمارس عملا إداريا وتقنيا تقدمه ال -
للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في منح الصفقة أو الإعلان عن عدم الجدوى أو 

 (2)إلغاء الصفقة.
 الخارجية على الصفقات العمومية  ثانيا: الرقابة

نحو إعادة هيكلة هيئات الرقابة  اتجهنجد أن المشرع قد  742-51وبالغوص في ثنايا المرسوم رقم 
الخارجية على الصفقات العمومية حيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية الذي كان قائما في القوانين السابقة 

البلدية للصفقات العمومية فضلا على باللجان الجهوية مع الإبقاء على اللجان القطاعية والولائية و  واستبدله
من تركيز الرقابة الذي كان على مستوى اللجان  فالتخفيمن أجل  المتعاقدة، وهذااللجان التابعة للمصالح 

 :قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين حيث (3)الوطنية،
تختص بتقديم مساعداتها في مجال تحضير إن هذه اللجان المتعاقدة:لجان الصفقات العمومية للمصالح  -6

تمام ترتيبهاو  الصفقات العمومية معالجة الطعون التي يقدمها و  الملاحقو  الصفقاتو  دراسة دفاتر الشروطو  ا 
 من هذا المرسوم. 07المتعهدون حسب الشروط المحددة في المادة 

على تشكيلة  742-51 من المرسوم الرئاسي525نصت المادة العمومية: اللجنة الجهوية للصفقات  -6-6
 هي:اللجنة الجهوية للصفقات العمومية  واختصاصات

 العمومية: تشكيلة اللجنة الجهوية للصفقات  - أ
 رئيسا؛الوزير المعني أو ممثله   -
 المتعاقدة؛المصلحة  ممثل -
 المحاسبة(؛( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة 7) اثنين ممثلين -
 الصفقة؛ممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع   -
 .عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل -

                                                             
 .557حمادو دحمان، مرجع سبق ذكره،ن ص1
 .50خضري حمزة، مرجع سبق ذكره، ص 2
المتعلق بالصفقات  7151سبتمير  51، المؤرخ في 302-61الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي حطاطاش عمر، 3

 .5، ص7151فيفري  71العمومية وتفويضات المرفق العام، يوم دراسي المنظم من طرف جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 ضمن كما تختص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية  اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: اختصاصات - ب
من هذا المرسوم حسب  516في المادة و  504من المادة  4-5لمطات من احدود المستويات المحددة في 

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات الحالة، 
 .المركزية

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة الوطنية ذات الطابع  -6-3
 وهي:  742-51من المرسوم الرئاسي  527المادة  اختصاصهاال تكلفت بتحديد تشكيلتها ومجالإداري:

 :تشكيلة اللجنة - أ
 رئيسا؛ممثل عن السلطة الوصية  -
 ممثله؛العام أو مدير المؤسسة أو  المدير  -
 للمحاسبة(؛( عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة 7) اثنين ممثلين -
 الصفقة؛عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع  ممثل -
 الصفقة،عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع  ممثل  -
 .كلف بالتجارةمعن الوزير ال ممثل -

تحدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من 
 الوزير المعني.

من المادة  4إلى5هذه اللجنة ضمن حدود المستويات المحددة في المطات  : وتختصاللجنة اختصاص - ب
من هذا المرسوم حسب الحالة، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات  516وفي المادة  504

 .والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات
 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  521نصت المادة اللجنة الولائية للصفقات العمومية:  -6-2

 اللجنة الولائية للصفقات العمومية تتمثل في:  واختصاصات
 اللجنة الولائية:  تشكيلة - أ

 ؛رئيساالوالي أو ممثله   -
 المتعاقدة؛ممثل المصلحة  -
 ؛( عن المجلس الشعبي الولائي1ممثلين ) ثلاثة  -
 المحاسبة(؛المالية ومصلحة  لحةمص )( عن الوزير المكلف بالمالية 7ممثلين إثنين )  -
 عند الاقتضاء؛ المصلحة التقنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة مدير  -
 مدير التجارة بالولاية. -
 (1)من المرسوم  521وتتمثل صلاحيتها حسب المادة العمومية: اللجنة الولائية للصفقات  اختصاصات - ب

                                                             

.45، مرجع سبق ذكره،ص742-51من المرسوم الرئاسي  521مادة ال 1 



.الدراسة النظرية الرقابة والصفقات العمومية                    :                                 الفصل الأول  

 
46 

غير الممركزة بالرقابة على دفاتر الشروط والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح  742-51الرئاسي  - ت
تقل كما هو موضح في  للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية التي تساوي قيمتها المالية أو

 :742-51من المرسوم  504المادة 
 ؛" في حالة صفقات الأشغال 511.111.111مليار دينار جزائري " -
 ؛م"دج في حالة صفقات اللواز 111.111.111ثلاث مائة مليون دينار جزائري " -
 ؛" دج في حالة صفقات الخدمات711.111.111مائتي مليون دينار جزائري " -
 ؛" دج في حالة صفقات الدراسات511.111.111مائة مليون دينار جزائري " -
زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات التي  -

مية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو تبرمها البلدية والمؤسسات العمو 
 الصفقة:

 " دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم.711.111.111مائتي مليون دينار جزائري" 
 " دج بالنسبة لصفقات الخدمات.11.111.111خمسون مليون دينار جزائري" 
 " بالنسبة لصفقات الدراسات"دج 71.111.111عشرون مليون دينار جزائري. 
تحديد  741-51وتناول كل من قانون البلدية والمرسوم الرئاسي :البلدية للصفقات العمومية اللجنة -6-0

في اللجنة البلدية للصفقات  البلدي، والمتمثلةالجهة المكلفة بالرقابة على الصفقات على المستوى 
 هذه اللجنة تتمثل في:  واختصاصاتلة فإن تشكي 742-51من المرسوم  524العمومية وحسب المادة 

 :البلدية للصفقات العمومية تشكيلة اللجنة - أ
 المتعاقدة؛رئيس ممثل عن المصلحة  هأو ممثلمن رئيس المجلس الشعبي البلدي  تتشكل -
 البلدي؛( يمثلان المجلس الشعبي 7) منتخبين -
 المحاسبة(؛( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة 7) ممثلين -
عمومية، ري( عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال  وممثل -

 عند الاقتضاء.
وتختص لجنة صفقات البلدية بدراسة مشاريع دفاتر : البلدية للصفقات العمومية اللجنة اختصاصات - ب

الشروط قبل نشر إعلان طلب العروض ومعالجة الطعون التي يقدمها المتعهدون وذلك طبقا للمادة 
التي جاءت بحكم عام ينطبق على كل لجان الصفقات وبذلك  742-51من الرسوم الرئاسي رقم  516

 (1)الاحتياجاتالعروض للتأكد من جدية الطلبات أو فهي تمارس رقابة سابقة قبل الإعلان عن طلب 
 
 

                                                             

.45، مرجع سبق ذكره، ص 742-51من المرسوم الرئاسي  524-521المادة   1 
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الطابع الوقائي لهذه الرقابة كما تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط  دما يجسفحصا دقيقا ومعمقا وهذا 
والصفقات التي تبرمها البلدية والتي تقل قيمتها المالية عن مائتي مليون دينار جزائري 

" في حالة 111.111.11" في حالة صفقات الأشغال وخمسين مليون دينار جزائري "711.111.111"
"في حالة صفقات الدراسات وهذا 711.111.11ون دينار جزائري "وعشرون ملي الصفقات الخدمات
 .742-51من المرسوم الرئاسي رقم 524حسب نص المادة 

اللجنة البلدية دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، وتتوج الرقابة التي تمارسها هذه اللجنة  وتتولى
الملف كاملا  من تاريخ إيداع ابتداءيوما ( 71بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل أقصاه عشرون )

 (1)من نفس المرسوم. 520لدى كتابة هذه اللجنة طبقا لنص المادة 
للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات  الصفقاتلجنة  -6-1

 742-51من المرسوم الرئاسي  521المادة  اختصاصهابتحديد تشكيلتها ومجال  تكلفتالإداري:الطابع 
 :وهي

 اللجنة:  تشكيلة - أ
 ؛ممثل السلطة الوصية رئيسا -
 العام أو مدير المؤسسة أو ممثله؛ المدير -
 ؛ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية  -
 ؛لحة الميزانية، ومصلحة المحاسبة(( عن الوزير الكلف بالمالية )مص7) ممثلين إثنين  -
 عند الاقتضاء؛ ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة  -
أعلاه قد أشارت إلى أنه عندما يكون عدد المؤسسات العمومية  521كما أن الفقرة الثانية من المادة  -

معني حسب المحلية التابع لقطاع واحد كبير جدا، فإنه يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ال
ويكون المدير أو المدير العام للمؤسسة العمومية  ا في لجنة واحدة أو أكثر للصفقاتتجميعه الحالة

 (2).عضوا فيها حسب الملف المبرمج
الهيكل غير الممركز للمؤسسة و  تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية :اللجنة اختصاصات - ب

 أعلاه 527منصوص عليها في المادة غير المذكور في القائمة الالعمومية الوطنية ذات الطابع الإداري 
من حدود المستويات الملاحق الخاصة بالمؤسسة،ضو  الصفقاتو  بدراسة مشاريع دفاتر الشروط
 .من هذا المرسوم 521و 516في المادتين  المنصوص عليها حسب الحالة

الرقابة التي  وتتوج والماليرين العضوي ياهذه اللجنة يتحدد بتوافر المع اختصاصوهكذا يتضح أن 
 3)(71)ة أو رفضها خلال آجل أقصاه عشرونلمصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشير لتمارسها لجنة الصفقات 

                                                             
 .47-45-41، مرجع سبق ذكره، ص742-51من المرسوم الرئاسي  520و 524، 516المادة  1
 .45، المرجع نفسه، ص742-51من المرسوم الرئاسي  521المادة  2
. 16مرجع نفسه، ص 742-51من المرسوم الرئاسي516المادة   3 
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من  07من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة ويسير دراسة الطعون بموجب المادة  ابتداءيوما 
 قانون الصفقات وتفويضات المرفق العام السابق الذكر.

 لتشريع الذي يحكم النشاط التجاريوتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات العمومية الخاضعة ل
ليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولية أو الجماعات الإقليمية أن عندما تنجز عملية غير ممولة ك

تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة ويتعين على 
من  516لمادة السلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه طبقا ل

لأحكام إبرام الصفقات العمومية  الاقتصاديةولا تخضع المؤسسات العمومية  742-51المرسوم الرئاسي رقم 
المنصوص عليها في الباب الأول من نفس المرسوم ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراء إبرام الصفقات حسب 

واة في التعامل مع المرشحين وشفافية خصوصيتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمسا
 (1).الاجتماعيةمن طرف هيئتها  اعتمادهاالإجراءات والعمل على 

إصلاحات مهمة  742-51لقد كرس المرسوم الرئاسي رقم : العموميةاللجنة القطاعية للصفقات  -6-1
ذلك على وجه الخصوص من خلال  العمومية، ويتجلىتتعلق بالرقابة الإدارية الخارجية على الصفقات 

لغاء اللجان الوطنية وتحويل صلاحيتها  إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات وا 
الذي سيساهم في تقليص المدّة الطويلة  وزارة، الأمرإلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل 

 العمومية.تر الشروط والصفقات التي كانت تستغرقها دراسة ملفات مشاريع دفا
خاصا وذلك بالنظر إلى عدد المواد التي  اهتماماأن المشرع الجزائري قد أولى هذه اللجان  اكم

 ( حيث تكلفت بتحديد تشكيلتها.561إلى 526خصص بها )المواد 
 :تتكون منتشكيلة اللجنة: - أ

 المعني أو ممثله رئيسا؛الوزير  -
 المتعاقدة؛المصلحة  ممثل ،نائب الرئيس، لوزير المعنيممثلا -
 المعني؛( عن القطاع 7) ممثلان -
 المالية؛( عن الوزير 7) ممثلان -
 (2)عن وزير التجارة. ممثل -

 
 
 

                                                             
 .16، مرجع سابق، ص742-51من المرسوم الرئاسي  516المادة  1

.41من المرسوم الرئاسي، المرجع نفسه، ص 501المادة  2 
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رقابية واسعة للجنة القطاعية  اختصاصات 742-51وقد منح المرسوم الرئاسي اللجنة: اختصاصات - ب
يظهر من مضمونها  حيثمنه 507و 505ن: من خلال نصّي المادتي حوذلكما يتض العموميةللصفقات 

 في: رئيسيين يتمثلان اختصاصينأن لهذه اللجنة 
من  507المنصوص عليها في المادة  رقابة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون -

عندما تتصرف  دراسة الملفات التابعة لقطاع آخرحيث تختص اللجنة القطاعية للصفقات ب المرسوم
 خرى.أمعنية في إطار صلاحيتها لحساب دائرة وزارية الدائرة الوزارية ال

من قانون الصفقات  504الفصل في المشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق لقد تكلفت المادة  -
 (1).بتعداد المجالات التي تفصل فيها اللجنة القطاعية ويضات المرفق العام السابق الذكرالعمومية وتف

الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية تتوج بمقرر أو رفض منح التأشيرة في ولا تفوتنا الإشارة إلى أن 
 .يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة 41أجل أقصاه 

يمكن  ة القطاعية للصفقات منح التأشيرةوبصفة عامة إذا لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجن
 مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني تجاوز ذلك الرفض بمقرر معلّل بناءلمسؤول المصلحة المتعاقدة و 

من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة وترسل نسخة من  ابتداءيوما  61في أجل  على تقرير من المصلحة المتعاقدة
دم مطابقة المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف، وفي حالة رفض التأشيرة المعلّل لع إلىمقرر التجاوز 

 لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز. الأحكام التشريعية أو التنظيمية
فهي إجراء وقائي يسمح  ترشيدهاو  كرست هذه الرقابة للحفاظ على الأموال العامةالرقابة المالية: -3

يضطلع بممارسة هذا النشاط التقييمي المراقب المالي الذي و  بالتصدي للمخالفة المالية منذ بدايتها،
 مشروعيتها.و  من صحة العمليات المالية في الصفقة العمومية يتحقق

حيث يعنى بتأمين  لية القبلية على الصفقة العموميةيضطلع المراقب المالي بممارسة الرقابة الما
 (2)صحة الالتزام بالنفقات فيها وفق أطر محددة.و  مشروعية الإنفاق

الحفاظ و  وسيلة لمتابعة استعمال الأموال العموميةتعتبر رقابة المراقب المالي المالي:رقابة المراقب  -3-6
عليها من استغلالها لمصالح شخصية أو تبذيرها، وتتمثل مهمة المراقب المالي في مراقبة الالتزامات 
التي تقوم بها الإدارة سواء تعلق الأمر بالنفقات أو التعاقدات وهذا قبل أن توضع الصفقة حيز التنفيذ 

فان  51/01/5661المؤرخ في  75-61لق بالمحاسبة العمومية رقم قانون المتعمن ال 10وطبقا للمادة 
 مشروع أي نفقة للدولة لا يتم التأشير عليه إلا إذا تم التأكد مما يلي:

 صفة الآمر بالصرف؛ -
 وانين التنظيمية السارية المفعول؛المطابقة مع الق -

                                                             
 .41، مرجع سبق ذكره، ص742-51من المرسوم الرئاسي  504المادة  1
، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه، الطور الثالث ضمانات حفظ المال العام في الجزائرتنظيم الصفقات العمومية و حليمي منال، 2

 .11،  ص7151/7151ميدان الحقوق السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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 ؛المناصب الماليةو  توفر الإعتمادات -
 (1)فقة؛التخصيص القانوني للن -
 العناصر المكونة للوثائق المرفقة؛التطابق بين مبلغ الإلتزام و  -
 (2)يفرضها القانون.و  وجود تأشيرات أو آراء قبلية لهيئات إدارية مخولة في هذا المجال -

 تنتهي رقابة المراقب المالي بنتيجتين مختلفتين:و 
صحة العملية من الناحية و  الإجراءاتبعد أن يتحقق المراقب المالي من سلامة :القبول بمنح التأشيرة - أ

شرعيتها من الناحية و  الموضوعية يقوم بمنح التأشيرة، التي تعتبر دليلا على صحة الصفقةو  الشكلية
التحويل إلى المحاسب العمومي لصرفها بمجرد وضع تأشيرة و  القانونية تصبح الصفقة قابلة للتنفيذ

 (3).742-51من المرسوم الرئاسي  561المراقب المالي، وهو ما نصت عليه المادة 
دراسة ملف الصفقة أن يمتنع و  يمكن للمراقب المالي بعد فحصرفض منح التأشيرة النهائي أو المؤقت: - ب

 يمكن لهذا الرفض أن يأخذ صورة مؤقتة أو نهائية.و  بالتالي يرفض الالتزام بالنفقةو  عن وضع تأشيرة،
الات التي يكون فيها . الح454-67التنفيذي رقم من المرسوم  55: حددت المادة الرفض المؤقت -

 :الرفض مؤقتا
 زام مشوب بمخالفات قابلة للتصحيح؛اقتراح الت 
 غياب أي نقص إثبات؛ 
 .(4)نسيان بيانات في الوثائق الثبوتية 

 من نفس المرسوم : 57يكون في الحالات التي نصت عليها المادة و  :الرفض النهائي -
 التنظيمات المعمول بها؛و  للقوانين عدم مطابقة اقتراح الالتزام 
 المالية الكافية لإبرام الصفقة؛ عدم توافر الاعتمادات 
 .(5)عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات الموجودة في الرفض المؤقت 

الآمر بالصرف يمكن أن يقوم بهذا الإجراء في حالة الرفض النهائي للمراقب المالي لوضع  التغاضي: -
مالي وتقوم مسؤولية الآمر وفي هذه الحالة ترفع مسؤولية المراقب ال عملية الالتزام بالنفقةشيرة على التأ

                                                             

.51/01/5661المؤرخ في 75 -61رقم  القانون المتعلق بالمحاسبة العموميةمن  ،10المادة 1 
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزيوزو الجزائر، يات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، آلثياب نادية2

 .41، ص7157-7151
 .742-51من المرسوم الرئاسي 561المادة  3
للنفقات التي يلتزم بها، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بالرقابة السابقة  5667نوفمبر  54المؤرخ في  454-67المرسوم التنفيذي  4

 .07الجزائرية، العدد 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر الرقابة على الصفقلت العمومية في التشريع الجزائريعلاق عبد الوهاب،  5 

 .61، ص7114-7111بسكرة، الجزائر، 
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دون رقابة ) يكتفي برقابة المشروعيةو  مسؤول عن التأشيرات التي يسلمها فالمراقب الماليبالصرف، 
 (1)بالتالي هو لا يتحمل أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف.و  الملائمة(

 المطلب الثاني: الرقابة البعدية على الصفقات العمومية
لأنظمة الرقابة القبلية في الصفقات العمومية فقد أدرج المشرع آليات أخرى بهدف  واستكملاتفعيلا 

وهي الرقابة البعدية من خلال الرقابة الوصائية التي  ابة وتحقيق الأهداف المرجوة منهاإنجاح عملية الرق
هزة مكلفة بالتحقق من مطابقة الصفقات للأحكام والقواعد القانونية كما فرض على كل تمارس من طرف أج

من المتدخلين في عملية إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية القيام بالدور الرقابي كل في حدود ممارسة وظيفته 
 المحاسبة.وفي الاختصاصات التي يحددها القانون من خلال رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس 

 أولا: الرقابة البعدية الوصائية
بها  تأتي هذه الرقابة البعدية الداخلية عند انتهاء الرقابة السابقة للصفقة وهي أداة بين أيدي المكلفين

حين يرسل هذا التقرير  رقابة الوصائية لها أدواتها الرقابيةلتقييم نجاح العملية، وكذا تقييم أساليب أدائها فال
 سلطة الوصية بظروف إنجاز المشروعأو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مع إطلاع ال إلى الوزير

عد أداة فعالة لتحضير وتحديد نطاقية الطلبات في المستقبل ولتقييم قدرات المتعاملين المتعاقدين يوهذا التقرير 
ركزية التي تتمتع بالاستقلالية لكن تمارس الرقابة الوصائية على الجهات الإدارية اللام، لأجانب أو الوطنينل

 .هذا الاستقلال لا يعني الاستقلال التام بل تبقى تحت إشراف ووصاية الجهات المركزية
فالرقابة الوصائية هي تلك الصلة أو الرابط القانوني بمقتضاه تتولى الجهات المركزية عمليات الإشراف 

الجهات اللامركزية بغية الحفاظ على كيان الدولة والمتابعة على الأعمال ونشطات وحتى أشخاص وهيئات 
والغاية من الرقابة الوصائية هو التأكد من ملائمة الصفقات العمومية  السياسي والاقتصادي والاجتماعي

 .لأهداف الفعالية والاقتصاد
وكذلك لبرامج وأولويات القطاع وعن كيفية ممارسة هذه الرقابة عمليا يكون بمراقبة شروط الصحة 
برام الصفقة العمومية، حيث تستند هذه الرقابة إلى مفتشيات تنشأ خصيصا  والنزاهة التي تم فيها تحضير وا 
بهدف تقييم نشاطات الهيئات والأجهزة الموضوعة تحت الوصاية حيث تتأكد من تطبيق التنظيم المتعلق 

 (2)بالصفقات العمومية.
الرقابة السابقة للصفقة وهي  انتهاءتأتي هذه الرقابة البعدية الداخلية عند أدوات الرقابة الوصائية البعدية:  -6

وكذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة الوصائية لها أدواتها  مكلفين بها لتقييم نجاعة العمليةأداة بين أيدي ال
 .742-51من المرسوم  514صت المادة الرقابية حيث ن

                                                             
، يوم دراسي منظم من طرف جامعة 302-61مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي بن دراجي عثمان،  1

 .16، ص7151ديسمبر  52محمد خيضر، بسكرة، 
 .6بن دراجي عثمان، مرجع سبق ذكره، ص2
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النهائي للمشروع تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية  الاستلامعند  تعد المصلحة المتعاقدة
طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسؤول الهيئة  التقرير حسبمقارنة بالهدف المسطر أصلا ويرسل هذا 

ى هيئة الرقابة العمومية أو الوزير أو الوالي أو المجلس الشعبي البلدي المعني وكذلك إل
تمثل في إرسال نسخة  742-51غير أن الجديد الذي جاء به المرسوم الرئاسي ، المختصة(1)الخارجية

 استحداثهامن هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وهي هيئة تم 
بموجب المرسوم السابق الذكر، ويعد هذا التقرير أداة فعالة لتحضير وتحديد نطاقية الطلبات في المستقبل 

 ين. يطنو ولتقييم قدرات المتعاملين المتعاقدين الأجانب أو ال
على الرغم من أهمية هذا النوع من الرقابة إلا أن المشرع خصص لها مادة  :الرقابة الوصائية فأهدا -3

تحقق من الوجعلها رقابة ملائمة تهدف إلى  742-51من المرسوم الرئاسي  514واحدة، وهي المادة 
والتأكد من كون العملية موضوع الصفقة تدخل فعلا  والاقتصاد العمومية لأهداف الفعاليةمطابقة الصفقة 

على ظروف الإنجاز  الاطلاعفي إطار البرنامج والأسبقيات المرسومة، كما تمكن السلطة الوطنية من 
 اداتاحتراما للاعتمالمشاريع المنجزة وكذا مدى  اعترضتالآجال والعقبات التي  واحترامللمشاريع 

المحافظة على المال العام من جهة ومن جهة أخرى تحقيق  نما يضمهذا و  المفتوحة للمشروع
 الديمقراطية المحلية.

لمجلس المحاسبة على الصفقات العمومية  تنقسم هذه الرقابة إلى رقابة بعدية :ةالبعدية المالي ةثانيا: الرقاب
 ورقابة بعدية للمفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية. 

 5621أنشئ هذا المجلس بموجب الدستور :الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة على الصفقات العمومية -6
ة والمرافق العامة حيث ة بعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمييمنه فهو مؤسسة رقاب 561من المادة 

يتكون هذا المجلس من قضاة يتولون مهمة الرقابة مقابل مرتبات وتعويضات زيادة على الحماية من 
وباعتبار الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ مالية ضخمة، لذا ، الضغوطات والتهديدات

موال لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك وجب فرض رقابة للتأكد من المسار الذي سوف تسلكه تلك الأ
الصفقات ولم يتحدد دور مجلس المحاسبة فقط في الرقابة المباشرة على النفقات والإرادات، إنما تعدى 
إلى أخرى غير المباشرة تتمثل في ضبط وكشف المخالفات المالية التي ترتكب في مجال الصفقات 

 (2)والإداري.العمومية وجرائم الفساد المالي 
 :التي تتمثل فيو  هيئة رقابية مالية بعدية على التنفيذ الصفقات باعتباره مجلس المحاسبة مويقو 

                                                             

.511رجع سابق،  ص ، مآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةثياب نادية،  1 
 .41-41، مرجع سبق ذكره، ص742-51من المرسوم الرئاسي  561و 514المادة  2
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منذ بدايتها إلى غاية  هاتتمثل في التأكد من شرعية الإجراءات المتبعة في إبراملرقابة المطابقة:ا -6-6
 مبدأ المشروعيةنهايتها وذلك بمقارنتها بالنصوص القانونية المعمول بها التأكد من عدم خروجها عند 

 (1)بتنظيم رقابة المطابقة التي يقوم بها المجلس في مجال الصفقات  71-61الأمر رقم  اهتمحيث 
أقل درجة منه فله  باعتبارهابالهيئات الرقابية السابقة  الاستعانةالعمومية حيث يمكن المجلس المحاسبة 

أن يطلب منها إفادته بالمعلومات والتقارير والوثائق اللازمة لذلك أو حتى الحسابات التي تسهل له 
 .مهمته وتمكنه من التحقق من مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول به

لتضمن  الاقتصاديالتي تنصب على الجانب إن رقابة التسيير هي تلك الرقابة :رقابة التسيير -6-3
-61وقد نظم الأمر رقم ، ما خصصت له تحقيق المصالح العامةالموارد والأموال العمومية في استخدام

للرقابة  ةبعد توصيات المنظمات الدولية والإقليمي الاتجاهالمشرع هذا  اتخذهذا النوع من الرقابة وقد  71
في إطار التعاون الدولي لحماية المال العام من الفساد والاعتداءات التي يتعرض لها ويتضح مجال 

 يلي : رقابة التسيير لمجلس المحاسبة في إطار ممارسته للرقابة المالية على الصفقات فيما
 ؛الدولة والمؤسسات العمومية والمرافق التابعة لها -
 ؛الصناعي والتجاري وغيرها من الهيئات المرافق العامة ذات الطابع -
 (2).قابة الداخلية والخارجية للصفقاتمراقبة تسيير هيئات الر  -

يمكن إنكارها في مجال الرقابة المالية  لاشك أن المجلس المحاسبة أهمية المحاسبة أهمية قصوى لا
الجهات الخاضعة لرقابته إلى على الصفقات العمومية ،لأن مجرد وجوده كهيئة عليا للرقابة المالية يدفع 

ذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ، تحري الدقة في عملياتها المالية والمحاسبية مخافة الوقوع المخالفات المالية وا 
ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض 

ويمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة هي رقابة وقائية ، ل على ذلكالمتابعات القضائية ويطلع وزير العد
إذ يعمل على التقليل من التجاوزات والممارسات غير  الأولى وقضائية بالدرجة الثانية استشارية بالدرجة

 (3)القانونية في مجال الصفقات العمومية وتبديد الأموال العامة.
لقد أنشئت هذه الهيئة الرقابية بموجب المرسوم الصفقات العمومية:رقابة المفتشية العامة للمالية على  -3

ولها صلاحيات واسعة في مجال المراقبة المالية البعدية على كافة المؤسسات في الدولة  11-01رقم 
حيث عدل هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي  وتباشر هذه الرقابة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية

ولها  مالي والذي يحدد اختصاصات المفتشية في أنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي أو 20-67رقم 
 فرق تفتيشية وبعثات متخصصة في الرقابة 

                                                             

، الملتقى الوطني حول الآليات دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية و التطبيقحاحا عبد العالي،يعيش  تمام أمال،  
7151القانونية،. 1 

 تمام أمال، مرجع سبق ذكره. حاحا عبد العالي، يعيش2
 .111ثياب نادية، مرجع سابق، ص 3
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وفي مجال الرقابة على الصفقات العمومية نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى المفتشية العامة للمالية 
ا من خلال فحص الصفقة من ناحيتين وهذ بة والتحري عن وجود صفقات مشبوهةسلطة بسط الرقا

 (1)الشكلية والموضوعية.
يكون فحص الصفقة العمومية من الناحية الشكلية من فحص الصفقة العمومية من الناحية الشكلية: -3-6

وطريقة إبرام  ت بها احتياجات المؤسسة العموميةخلال البحث ولاستفسار عن الطريقة التي حدد
لك من التعرف على ليتمكن بعد ذ الإطلاع على تاريخ إبرام الصفقة زيادة على ذلك لابد منالصفقة، 

 ثم الوصول إلى مدى تحقيق الأهداف المرجوة من الصفقة. الرصيد المتبقي
لتقف المفتشية بعد ذلك على إجراءات الإعلان عن الصفقة وتقوم بفحص سجل العروض والتأكد من 

الإطلاع على دفتر  مع ا في السجل الخاص بها،تاريخ وصولهوتسجيل الأظرفة حسب أنه مرقم ومؤشر 
 (2)الشروط التي وضعتها المؤسسة من أجل قبول عرض المتنافسين.

بدءا خلال مراقبة مراحل إبرام الصفقة  يتم ذلك منالموضوعية: فحص الصفقة العمومية من الناحية -3-3
معرفة مدى احترام المصلحة من خلال  باجتماع  لجنة فتح الأظرفة إلى غاية إرساء الصفقة العمومية

د من ويأتي بعد ذلك التأك ،ول بها في مجال الصفقات العموميةالمتعاقدة للنصوص التنظيمية المعم
والشرعية في اختيار المتعامل المتعاقد مع الإدارة بعد فحص محضر  مطابقة العروض لدفتر الشروط

المفتشية العامة للمالية في مجال التنفيذ ببسط كما تقوم حقق من قرار تعيينها وصلاحياتها، اللجنة والت
تأكد من قيمة ومراقبة مختلف العمليات من حيث المبالغ وال الرقابة على العمليات المالية التي أنجزت

 نصت عليه الصفقة. ومطابقتها لماالتسبيقات المدفوعة 
 لمتعلقة بتنفيذ الصفقةلمخالفات اأما فيما يخص إنجاز الصفقة فتبسط رقابتها بالكشف عن مختلف ا

إذا كان الاستلام تم عن طريق المنح المؤقت أو  كدفع الأموال دون أن يتم أي إنجاز وملاحظة ما
م تتم وتقوم كذلك بفحص عمليات تمديد الآجال والبحث عن أسباب ذلك، وكذلك الأمر إذا ل النهائي

را كبيرا في الكشف عن المخالفات وتلعب المفتشية العامة للمالية دو الأشغال في الآجال المحددة 
غير أن دورها في هذا المجال يبقى دورا  إبرام أو تنفيذ الصفقة العمومية والأخطاء التي ترتكب أثناء

تتمتع  كونها لا الذي تمارس صلاحياتها تحت وصايتهاستشاريا يتمثل في إخطار الوزير المكلف بالمالية 
 (3).لعموميةبسلطة توقيع العقاب ولا تحريك الدعوى ا

 

 

                                                             
 .71علاق عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .166، ص 7151-7157، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، الآليات القانونية لمكافة الفساد الإداريحاحا عبد العالي، 2

.12سايح معمر، المرجع السابق، ص  3 
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 المطلب الثالث: جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها
 أولا: جرائم الصفقات العمومية

-11الفقرة الأولى من القانون رقم 71هي الجنحة المنصوص عليها في المادةتعريف جريمة المحاباة: -6
لأولى الملغاة من مكرر الفقرة ا 570والتي حلت محل المادة  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 15

تعرف المحاباة على أنها تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على ) قانون العقوبات
 (1)مصالح معينة.(

ترتكب جريمة المحاباة في جميع المراحل التي تمر بها الصفقات مراحل ارتكاب جريمة المحاباة: -6-6
معنى أنه يمكن أن تقع في مرحلة الإبرام أو التأشير أو المراجعة، ويخضع إبرام هذه الصفقات العمومية ب

المتضمن تنظيم  742-51 العمومية ومراجعتها وتأشيرها لإجراءات خاصة حددها المرسوم الرئاسي رقم
 الصفقات العمومية.

يقوم الجاني بالمنح عمدا للغير بأن  يتحقق النشاط الإجرامي في جريمة المحاباةالنشاط الإجرامي: -6-3
تأشيره أو مراجعته دون مراعاة  وامتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أ

فتتم ، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات
باسم الهيئة  أوئيس المصلحة أو المؤهل قانونا مع غيره باسم الدولة الجريمة أثناء الإبرام بتعاقد ر 

وكذا مخالفة طرق  جراءات اختيار المتعامل المتعاقدالعمومية وتكمن المخالفة في مرحلة الإبرام بخرق إ
 وكيفيات إبرام الصفقات العمومية كما هو معمول به في قانون تنظيم الصفقات العمومية.

 :الصفقات العموميةجريمة الرشوة في  -3
 تعريف الرشوة: -3-6
: هي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة ليحكم له أو الرشوة شرعا - أ

 .على خصمه بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملا
لى اتجار :إن الرشوة تمثل انحراف الفرد وتشكل نوعا من أنواع الجرائم إذ تنطوي عالرشوة قانونا - ب

الموظف العام بوظيفته واستغلالها على نحو يحقق له فائدة خاصة وهذا يؤدي إلى اختلال في ميزان 
 القيم والعدل.

يستحيل تصور الشروع في الرشوة في صورة القبول بالنظر إلى صور النشاط : الشروع في الرشوة -3-3
كما لو صدر عن الموظف طلب الإجرامي في هذه الجريمة، ولا يتحقق الشروع إلا في صورة الطلب 

وحال دون وصوله إلى صاحب الحاجة بسبب لا إرادة الموظف فيه فالرشوة جريمة تامة يشترط فيها 
 الإيجاب والقبول.

                                                             

.11، مرجع سبق ذكره، صجرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري زوزو زليخة، 1 
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ونعني بهذا العنصر الموضوع الذي تنصب عليه الجريمة بمعنى المقابل الذي :محل النشاط الإجرامي -3-2
و الامتناع عن القيام بعمل، ويتمثل المقابل حسب يتلقاه الموظف العمومي نظير القيام بعمل أ

 من قانون الوقاية من الفساد في المزية غير المستحقة. 17-71المادة
ينص المشرع على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية  :صور جرائم الرشوة في الصفقات العمومية -3-0

 الرشوة افترض المشرع أن يكون لقيام جريمةو  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 72في المادة 
 الصفقات العمومية التابعة أوومن المخولين قانونا إبرام العقود  اني موظفا عموميا أو من في حكمهالج
 (1)لها.

 دون وجه حق. دارية من أجل الحصول على المقابلبحيث يقوم هذا الموظف باستغلال الوظيفة الإ 
نص المشرع الجزائري على هذه الصفقات العمومية:الركن المادي لجريمة قبض العمولات في  -3-1

 الركن المادي المذكورة استنادا إلى المادةو ، من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 72الجريمة في المادة 
لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية قد تشمل عدة أوجه تعبر عن اتجار الجاني بوظيفته واستغلالها 

 ينقسم الركن المادي للجريمة إلى عنصرين أساسيين هما: النشاط الإجرامي والمناسبة، 
تعد جريمة الرشوة أو قبض الركن المعنوي في جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية: -3-1

 ت في الصفقات العمومية من الجرائم القصدية التي تقوم على العلم والإرادة.العمولا
ينبغي أن ينصرف علم الموظف و  ن ما يقوم به هو متاجرة بالوظيفة: يجب أن يعلم الموظف بأالعلم - أ

لم المرتشي إلى المقابل الذي يقدم إليه وأنه نظير العمل الذي يقوم به، فقد يعلم بوجود المزية لكنه لا يع
 بقيام ارتباط بينها وبين العمل الوظيفي ومن اللحظة التي يتوافر فيها ذلك العلم تتحقق جريمة الرشوة.

نما يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقيق  ر العلم وحده لقيام جريمة الرشوةة: لا يكفي توافلإرادا - ب وا 
 السلوك الإجرامي الذي يشكل ماديات الجريمة...

 جرائم الصفقات العمومية: آلية مكافحة: ثانيا
طبيقها تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العقوبات الواجب ت: العقوبة المقررة لجريمة المحاباة .5

وحددها المشرع بنصوص قانونية وأهم ميزة نلمحها في هذا القانون هو  على مرتكب جريمة المحاباة
ووضع المشرع لمكافحة هذه الجريمة مجموعة ، جنحيةالتخلي عن العقوبات الجنائية واستبدالها بعقوبات 

 .والغرامة المالية، إضافة إلى عقوبات تكميلية من العقوبات الأصلية التي تشمل الحبس
 العقوبة المقررة لجريمة رشوة الموظفين العموميين: .3
بات المقررة باستقراء النصوص القانونية التي تنظم أحكام جريمة الرشوة نجد أن المشرع فرق بين العقو  -

 للشخص الطبيعي، وتلك المقررة للشخص المعنوي وهو ما نتطرق إليه تباعا.

                                                             

.516-61، مرجع سبق ذكره، ص جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائريزوزو زليخة،   1 



.الدراسة النظرية الرقابة والصفقات العمومية                    :                                 الفصل الأول  

 
57 

من قانون مكافحة الفساد على رشوة  71تعاقب المادة  العقوبة الأصلية المقررة للشخص الطبيعي: -
( سنوات وغرامة من 51( سنتين إلى )17الايجابية بالحبس من )و  الموظف العمومي بصورتيها السلبية

 .510دج.ص5.111.111دج إلى 711.111
حتى يمكن إسناد التهمة إلى هذا الأخير فعلى النيابة العقوبة الأصلية المقررة للشخص المعنوي:  -

ا الشخص له العامة أن تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف شخص طبيعي معين بذاته، وان هذ
ت في ظلها الجريمة تسمح بإسنادها إلى الملابسات التي ارتكبو  أن الظروفو  علاقة بالشخص المعنوي

 الشخص المعنوي.
هو حرمان من يصدر به حكم نتيجة ارتكابه جريمة من جرائم :الإقصاء من الصفقات العمومية .1

وتوقع على  نها الإدارة وذلك في سبيل الجزاءالصفقات العمومية من دخول المناقصات التي تعلن ع
الشخص الطبيعي أو المعنوي في تعاقدات سابقة مع الإدارة كما  ارتكبهاصاحب العطاء، وذلك لأخطاء 

يترتب على عقوبة الإقصاء ، و م الغش والرشوة في تعاملاته معهالو أخل بالتزاماته التعاقدية أو استخدا
من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة 

إضافة إلى عقوبات أخرى  ( سنوات في حالة الإدانة بجنحة11لا تزيد عن ) ا أو لمدةعمومية إما نهائي
 (1)أقرها المشرع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .516-510سبق ذكره، صمرجع ، زائريجرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزوليخة،  زوزو1
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 خاتمة الفصل الأول:
لقد تم من خلال هذا الفصل الإحاطة بالمفهوم العام للرقابة وكما سبق وذكر أنها عملية إدارية 

الأداء ومعرفة مدى فعالية الأدوات والطرق الرقابية ضرورية وتهدف إلى كشف مواطن الخلل والضعف في 
كما أن تطبيق القوانين ومراسيم الصفقات العمومية يساهم في دقة ن السير الحسن للأعمال الإدارية، ما يضم

 العمل وتنظيم الصفقة باعتبارها أهم نقطة لتلبية الحاجات العامة وتجسيد المشاريع.
جراءات إبرام وهذا ما تضمنه فعالية العمليات ا لرقابية في تحديد واحترام ضوابط عملية التحضير وا 

 معمول بها ما يضمن نجاعة تنفيذها.الصفقات العمومية وفقا للأحكام ال
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 تمهيد:
بعد تطرقنا في الفصل الأول من هذا البحث في جانبه النظري إلى جل المفاهيم المتعلقة بالرقابة على 

 .الدراسة الميدانية في العمليةو  المفاهيم العلمية بصدد تقريبونحن آلياتها و  الصفقات العمومية
التي ضرورية للوصول إلى الحقائق الموجودة في مجتمع الدراسة و ال ومن أجل القيام بالدراسة التطبيقية

ثراءقصد  انات وتحليلها بطريقة منهجيةبواسطتها يمكننا جمع البي سوف  موضوعنا تدعيم الجانب النظري وا 
 الإدارة محل التربص كما يلي:نتناول دراسة 

  :ولاية ميلةمقر تقديم عام حول المبحث الأول 

 الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني : 

  يجابياتهو 302-61المبحث الثالث: إجراءات إلغاء الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  ا 
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 ميلةولاية مقر المبحث الأول: تقديم عام حول 
دارتهاو  ميلةلاية و مقر لمحة تاريخية عن  سنعرض خلال هذا المبحث وكذلك عرض الهيكل  ومكاتبها ا 

 التنظيمي للمصالح.
 ولاية ميلة مقر المطلب الأول: تعريف

تتمتع بالشخصية  والإقليميةعلى أن الجماعات  5661من دستور  51تنص الفقرة الأولى من المادة 
 المعنوية والاستقلال المالي ولها اختصاصات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية.

لها حدود  صادية تمثل جزءا من إقليم الدولةالتعريف يتضح لنا أنها وحدة سياسية إدارية اقت من خلال
إدارية بموجب القانون ووظائف عديدة تؤديها خدمة البلاد من جهة ومن جهة أخرى تمثل نموذج حي عن 

ومن المهام التي تقوم بها الولاية على مستوى ولاية ، ى الحكم العام ولامركزية التسييرالقيادة الديمقراطية عل
 ميلة نذكر منها ما يلي: 

 ؛ية والاقتصادية والثقافية وتهيئة الإقليمتقوم بأعمال التنمية الاجتماع 
  ؛واستقبالهمتلبية حاجيات المواطن والسهر على راحتهم 
 ؛إنجاز المصالح المحلية للولاية 
  ؛إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية 
 ؛أداء الخدمات اللازمة للمسرح الجهوية لسكان الولاية 
 ؛حماية الأشخاص والأملاك 
  حياة المواطنالمحافظة على آثار. 

 (1)المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي لولاية ميلة 
الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة، الأعلى، الأسفل، يتميز الهيكل التنظيمي بمبدأ التدرج 

يمكن تمثيل الهيكل لمقر الولاية و  الجانبين، يظهر على أساس التدرج الوظيفي يحدد مجال مختلف المناصب
 كما يلي:

                                                             
 من اعداد الطالبتان بالاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف مصلحة المستخدمين، مقر ولاية ميلة.1
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 المركز الطبي الاجتماعي ديوان الوالي الوالي

 المفتشية العامة العامةالأمانة  مندوبية الأمن

مصلحة التنظيم  مصلحة الوثائق والتشخيص
 والتنسيق

 مصلحة الأرشيف

 مكتب
 التنظيم 

 مكتب
 التنسيق

 مكتب
الصفقا
 ت

مكتب الإعلام 
 والمساعدة

مكتب 
مكتب الوثائق  الاحتفاظ

وبنك 
 المعلومات

مكتب 
 التلخيص

(DRAG) مديرية التقنين والشؤون العامة (DAL) مديرية الإدارة المحلية 

مصلحة تنقلات 
 الأشخاص

مصلحة التقنين 
 العام

 مصلحة الشؤون
 القانونية والمنازعات 

مكتب تنقل المواطنين
 

مكتب تنقل الأجانب
مكتب الحالة المدنية 
 

والخدمة الوطنية
 

مكتب المؤسسات المرتبة 
والأنشطة

 

مكتب تنقل السيارات
مكتب الجمعيات والانتخابات 

مكتب العقود الإدارية ومداولات  
الولاية

 

مكتب العقود الإدارية 
 

ومداولات البلديات
 

مكتب نزع الملكية والمنازعات
 

مصلحة التنشيط 
 المحلي والصفقات

الميزانية مصلحة 
 والممتلكات

مصلحة 
 المستخدمين

مكتب تسيير وتكوين 
مستخدمي الولاية

مكتب تسيير وتكوين 
مستخدمي البلديات 
مكتب الممتلكات 
 

مكتب الميزانية الغير ممركزة 
)الدولة(

 

مكتب ميزانية الولاية
مكتب الصفقات والبرامج 

مكتب ميزانية وممتلكات  
البلديات والمؤسسات العمومية 

البلدية
 

 الهيكل التنظيمي لولاية ميلة
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 أولا:الديوان
ه رئيس ويشرف على تسيير  في ممارسة مهامه يساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي مباشرة

 .الملحقين التابعين لهو  الديوان
 ثانيا:الأمانة العامة

تمثل شريان و  وتكون تحت إدارة الأمين العام تعتبر أهم أجهزة الولاية تحت السلطة المباشرة للوالي
 :مصالح 1الولاية وتضم 

 :تقوم ب:توثيقوال مصلحة التلخيص -6
 ؛وتلخيصها جمع التقارير وحوصلة نشاط مديريات الولاية مع تحليلها -
 ؛وتوفير الإعلام ومرور المعلومات بين مختلف الهياكل تنظيم -
 إعداد الدراسات ذات البعد المستقبلي. -
 وهي: م بتنسيق ومتابعة عمل المكاتبقو : تالتنظيم والتنسيقمصلحة  -3
 ؛لعمومية للولايةمختلف الصفقات: ويقوم بتحضير ومتابعة أشغال لجنة الصفقات ا -
مكتب التنسيق: يعمل على متابعة قرارات الحكومة التي لها صلة أو أكثر بالولاية بالإضافة إلى ضمان  -

 تي يرأسها الوالي أو الأمين العام.تحضير متابعة إشغال جميع المجالات ال
 : تتمثل في مكتب واحد وهو مكتب الحفظ.مصلحة الأرشيف -2

 ثالثا: مديرية التنظيم والشؤون العامة
يقدم دعما أن مهماتها الأساسية تتمثل في تطبيق القانون العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من شانه 

 من السير الحسن والمنظم وتتكون من ثلاث مصالح وهي:اسناديا يمكن المصالح المشتركة في الولاية 
 :: وتضم ثلاث مكاتبمصلحة تنقل الأشخاص -6
يقوم بمتابعة نشاط مصلحة التنظيم العام على مستوى الدوائر الثلاثة عشر  مكتب تنقل المواطنين: -6-6

 والمتمثل في منح جوازات السفر الدولية وتلك الخاصة بالحج وبطاقة التعريف الوطنية.
: يتعلق بالجانب التي تتطلب طبيعة عملهم الإقامة في إقليم الولاية حيث يقوم مكتب تنقل الأجانب -6-3

 المكتب بكافة الإجراءات الخاصة ومنها إعداد بطاقة التعريف الوطنية.
 :ينمكتبتتكون من : و مكتب التنظيم والشؤون العامة -6-2

لنارية واستعمال ا: يتابع ويراقب عمليات شراء واستعمال الأسلحة مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة - أ
 المواد المتفجرة.

غاية إعلان  إلىهتم بتنظيم عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومتابعتها يمكتب الانتخابات: - ب
 النتائج لكل موعد انتخابي.

 : وتضم ثلاث مكاتب:مصلحة المنازعات والشؤون القانونية -3
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: يقوم بالمعالجة الإدارية لكافة المنازعات التي تكون الولاية طرفا فيها تب المنازعات ونزع الملكيةمك -3-6
جل ألخاص بنزع الملكية فيسهر مباشرة على إجراءات الملكية من االقسم  اأمام جميع المحاكم أم

 المنفعة العامة.
يقوم هذا المكتب بمراقبة مداولات المجالس الشعبية البلدية الاثنين  مكتب العقود الإدارية للبلدية: -3-3

 والثلاثين ثم المصادقة عليها أو إلغائها.
عداد نشرة القرارات الإدارية للولاية والمراقبة الموضوعية  :مكتب العقود الإدارية للولاية -3-2 يتكفل بجمع وا 

 والشكلية في القرارات المطروحة لإمضاء والي الولاية.
 ابعا: مديرية الإدارة المحليةر 

يقدم دعما  أننه أمهماتها الأساسية هي تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من ش
 ,و تظم ثلاث مصالح:في الولاية من السير سيرا منتظم اسناديا يمكن للمصالح المشتركة

 : وتظم ثلاث مكاتب.مصلحة التنشيط المحلي -6
يقوم بالمصادقة على المداولات الخاصة بالميزانيات والحسابات مكتب ميزانية البلديات والممتلكات:  -6-6

 نشاء المؤسسات العمومية البلدية مع متابعة تسيير ممتلكات البلدية.لإوالمداولات 
 روضقيقوم أساسا على التحليل المالي والإحصائيات ومتابعة استهلاك ال مكتب الصفقات والبرامج: -6-3

عداد ومتابعة الصفقات العمومية.  الممنوحة للبلديات وا 
ا المكتب بوضع حيز التنفيذ لكل التطبيقات المختلفة بالميزانية ذم هقو ي :مكتب الإعلام الآلي -6-2

 والإحصائيات بالتنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى. 
 وتضم ثلاث مكاتب. مصلحة المستخدمين: -3
م بتسيير شؤون الإداريين أو التقنيين ابتداء من التعيين قو : يرمكتب تسيير موظفي الولاية والدوائ -3-6

 إلى نهاية عملهم المهني. والتكوين والترقية
 م بتسيير الموارد البشرية للبلديات التابعة للولاية.قو : يمكتب تسيير موظفي البلديات -3-3
بإدارة ملفاتهم : مثل الحراس وعمال النظافة حيث يقوم هذا المكتب مكتب تسيير العمال المؤقتين -3-2

 المهنية. 
: وتقوم بالتنسيق بين مكاتب المشكلة للمصلحة ومتابعة نشاطها مع توفير مصلحة الميزانية والممتلكات -2

 المعلومات والإحصائيات المطلوبة من طرف الجهات المخولة وتضم ثلاث مكاتب:
 بتسيير ممتلكات الولاية.: تتمثل أهميته في إعداد طلبات الشراء مع قيام مكتب العتاد والممتلكات -2-6
 (1)يتكون من قسمين هما:: مكتب ميزانية الولاية -2-3
 
 

                                                             
 من اعداد الطالبتان بالاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف مصلحة المستخدمين، مقر ولاية ميلة.1
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 ودوره متابعة البيانات الإدارية والسكنات الوظيفية والمشاريع الكبرى. قسم التجهيز: - أ
 الموظفين وتسوية الفواتير واقتناء المعدات لفائدة الولاية. رم بتسديد أجو و يق قسم التسيير: - ب
.يةلاللو  الإضافية: يهتم بإعداد وتسيير الميزانيتين الأولية و ميزانية الدولة مكتب -2-2

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

المقدمة من طرف مصلحة المستخدمين، مقر ولاية ميلة.من اعداد الطالبتان بالاعتماد على الوثائق  1 
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 المبحث الثاني: الدراسة الميدانية
 في هذا الجزء من الدراسة الميدانية سوف نعرض كل المعلومات التي تحصلنا عليها وقمنا بتدوينها 

كيفية تجسيد العمل النظري على أرض الواقع على مستوى مقر الولاية  المطلب الأول:
 )مصلحة التنشيط المحلي، مكتب الصفقات والبرامج(.

 أولا: تحديد مفهوم المصطلحات 
العمران تعريفات لمختلف مصطلحات الصفقة و  مهندس الدولة في السكن من خلال المقابلة قدم لنا

 كالآتي:
مصطلح العقد حسب الجريدة الرسمية من  استبداله إلىتم مصطلح قديم  (:(conventionالاتفاقية ' -6

في معظم النصوص  أيضا الحد المالي كان محل تعديل أنيلاحظ كما  742-51المرسوم الرئاسي رقم 
 .القانونية المنظمة للصفقات العمومية

 دج تصبح صفقة بدل عقد. 57.111.111إذا تجاوز العقد مبلغ (:le marchéالصفقة ) -3
 .دج57.111.111 دج إلى0.111.111حيث تم رفع حدود الصفقات العمومية من 

إلى  دج4.111.111منمبلغازم فقد تم رفع حدود الصفقات و والل بالنسبة لصفقات الأشغالأما 
 لا المبالغ هذهي و تسا أو تقل التي الطلبات أن والخدمات،حيث الدراسات لصفقات بالنسبة دج1.111.111

 (1).صفقة إبرام تتوجب
الصفقة أو العقد هو الشكل الذي تنفذ به النفقة، أي أن مفهوم الصفقة حسب ما أورده مساعد متصرف: -2

 النفقة هي تطبيق الميزانية في شكلها العملي.
جراءات حددها ا ر عملية إبرام الصفقات العمومية بمكتب الصفقات العمومية بمراحلتم شرع لموا 

 هابوالتراضي هو الاستثناء، هذه المراحل والخطوات يقوم  فجعل طلب العروض هو الأصل الجزائري
 .(2.)لجان يسهرون على ضمان السير الحسن والتطبيق الأمثل لهذه الإجراءاتو  موظفونال

 .الإجراءات العملية لإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية:الثانيالمطلب 
الإجراءات العملية لإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية على مستوى مديرية سنتناول في هذا المطلب 

 .وكذا الخطوات المتبعة لتنفيذ الصفقة منذ بدايتها والرقابة عليها إلى غاية تنفيذها لولاية ميلة الإدارة المحلية
 أولا: تحديد الحاجات الواجب تلبيتها

 في إطار إعداد ميزانية الدولة : خدمات أو دراساتسواء كانت الصفقة صفقة أشغال أو اقتناء لوازم أو 
رسال مقترحات ) التسيير+التجهيز( للسنة القادمة تطلب مصالح وزارة المالية من كل الوزارات إعداد وا 

بتحديد مديرية الإدارة المحلية تقوم المصلحة التقنية على مستوى  للمشاريع المطلوب انجازها ولأغلفتها المالية،
                                                             

، الإدارة المحلية لولاية ميلة، يوم الأحد ، مكتب الصفقات العموميةمقابلة مع محمد الصالح قيدوم،  مهندس دولة  في السكن والعمران 1
 سا. 51:11، 15/11/7171

 سا صباحا. 16:11، 55/11/7171يوم  ،14رقم  مكتب  التجهيزمقابلة مع سعيد  بوصبع، مساعد متصرف،  2
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مراد تنفيذها في السنة المالية الجارية إما الأولية أو الإضافية تقوم هذه المصالح التقنية بإعداد حاجياتها ال
تقديري يتضمن المبلغ المطلوب و  كمي ذلك بإعداد كشفو  اللوازم المراد انجازهاو  بطاقات تقنية للأشغال

 .للإنجاز
لا تستطيع مباشرة المراحل ميزانية الدولة و ما على مستوى ميزانية الولاية أو يتم طلب هذه المبالغ إ      

حيث وبعد الموافقة  يطلق عليه اسم "رخصة البرنامج " على الاعتماد المالي أو ما حصولالالتنفيذية إلا بعد 
المالية إلى السيد يتم التبليغ عنها بمقرر الموافقة على تسجيلها من طرف وزارة و  عليها يتم تسجيل العملية،

ومديرية البرمجة ومتابعة الميزانية وذلك عن طريق إعداد مقرر تسجيل العملية والغلاف المالي والى الولاية 
متابعة و  لمشروع انجاز دراسة الممنوح ويبلغ إلى مديرية الإدارة المحلية، حيث تم منح الاعتمادات المالية

من البرنامج  711ة مادال 611دج في الباب 71.111.111إعادة تهيئة قاعة المحاضرات بميلة بمبلغ 
 تمت الموافقة على رخصة البرنامج من طرف المراقب المالي. و  46الملحق رقم ,16/7156رقم

 الخاص بالدراسة  ثانيا:تحضير دفتر الشروط
 مكتب الصفقات العمومية لمديرية الإدارة المحلية بإعداد دفتر الشروط بعد الموافقة على الميزانية يقوم

م الإعلان عن الاستشارة ، ثملف الترشح، العرض المالي، العرض التقني()الذي يتكون من  الخاص بالدراسة
بعد تقييم وتحليل العروض تم منح و  43الملحق رقم , 11/11/7156ط المغاربي بتاريخ بجريدة الوس

شرف  بوالشطوطالتعمير و  المشروع وفقا للمقاييس المبينة في دفتر الشروط لمكتب دراسات للهندسة المعمارية
متابعة هذا المشروع وفقا للأمر بالخدمة و  تم تكليفه بدراسةو  الدين بصفته العارض الذي قدم أقل عرض مالي

ذلك بعد التأشيرة على الاتفاقية من و  51/15/7171الخاص بالانطلاق في الدراسة المبلغ يوم  15رقم 
 .15/57/7156بتاريخ  5171طرف المراقب المالي تحت رقم 

مكتب الدراسات بالتنسيق مع مكتب الصفقات العمومية بمديرية الإدارة المحلية بإعداد دفتر  قام
الشروط بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة وتم اعتماد كيفية إبرام الصفقة المستقبلية بطلب عروض وطني 

 :مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا يتكون دفتر الشروط الخاص بالإنجاز من الوثائق التالية
 .على التصريح بالترشح والتصريح بالنزاهة يتكون:ملف الترشح -
يتكون من التصريح بالاكتتاب، تعليمات للمتعهدين، مذكرة تقنية تبريرية، دفتر : التقني العرض -

 .التعليمات الخاصة توجيهات عامة، الأحكام التعاقدية العامة
 (1).دة، الكشف الكمي والتقييميمن رسالة العرض، جدول الأسعار بالوح يتكون :العرض المالي -

(تمت العرض المالي، العرض التقني، ملف الترشح) بعد الانتهاء من تحضير مشروع دفتر الشروط ثالثا: 
التقرير التقديمي، التقييم :مصحوبا ب 61/41/3469للولاية يوم  جنة الصفقات العموميةللى ع تهإحال

، شهادة ادارية تثبت اختصاص لجنة الصفقات العمومية، شهادة ادارية تثبت تسجيل المشروع في الإداري
 .الإعلانات باللغتين العربية والأجنبيةبرنامج بالميزانية مع تحديد رخصة البرنامج، 
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تحرير وتوج هذا الاجتماع ب 72/11/7156يوم  ودرست مشروع دفتر الشروط اللجنة حيث اجتمعت
( اللجنة الولائية للصفقات العمومية سجلت فيه الملاحظات والتحفظات طرف كتابة )أمانةمحضر من 

كان قرار اللجنة الموافقة بعد  وكذا رأي المقرر وقرار اللجنة، حيث في التقرير التحليلي لمقرر الملفالمذكورة 
بدون  الموافقة قرار ،لنهائيا الرفض رفع التحفظات كما تستطيع اللجنة أن تتخذ أحد القرارات التالية:قرار

 .التحفظات رفعالموافقة مع قرار  ،تذكر تحفظات
وضع تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات تأشيرته وفقا لمقررة التأشيرة و و  ت الموافقة على دفتر الشروطتم 

الثالث من  بتاريخ 511/7156التقني، المالي، ملف الترشح( تحت رقم)العمومية على واجهة دفتر الشروط
المادة  ط، وذلك طبقا إلى أحكامأما في باقي الصفحات فتوضع التأشيرة فق( 11/12/7156) 7156جويلية 
 .742-51منالقانون رقم 511

 رابعا: الإعلان في الجرائد ونشرة الصفقات العمومية
مرحلة بعد الحصول على تأشيرة دفتر الشروط من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية تأتي 

الإعلان الصحفي حيث تم إرسال الإعلان إلى الشركة الوطنية للنشر والإعلان )طلب العروض المفتوح مع 
درجة ثالثة فما فوق  اشتراط قدرات دنيا حيث يسمح للحائزين على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين الكافيين

 .42رقمالملحق  ،دفتر الشروط( حسبو ذلك  نشاط رئيسي بناءمن مزاولة 
إصدار الإعلان في الصحافة الوطنية وفي النشرة الوطنية لصفقات المتعامل المتعاقد، حيث حرر تم 

 وبلغة أجنبية في جريدة 12/12/7156ديار بتاريخ إعلان طلب العروض المفتوح باللغة العربية في جريدة ال
La Nouvelle Républiqueالرسمية لصفقات المتعامل ، كما نشر في النشرة 10/12/7156خ بتاري

 .742-51من المرسوم الرئاسي11تخضع هذه الإجراءات لأحكام المادة بحيث  العمومي
إعلان عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا في الجريدة الرسمية : 17 أنظر للملحق رقم

 .40 الملحق رقم،Nouvelle républiqueالديار باللغة العربية وباللغة الأجنبية 
 خامسا: تحضير العروض

صدور الإعلان في الصحافة  تم سحب دفتر الشروط من مكتب الصفقات لمديرية الإدارة المحلية بعد
من طرف الراغبين في ي أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العموم12/12/7156يومالوطنية 
للقائمة الاسمية للمؤسسات التي سحبت دفتر عارضين وفقا  11الذي بلغ عددهم ستة و  المتعهدينو المشاركة 
، وذلك حسب مدة الممضاة من طرف العارضين الموجودة على مستوى مصلحة التنشيط المحليو  الشروط

 يوما. 51المقدرة ب و  تحضير العروض المحددة في دفتر الشروط والإعلان
 سادسا: إيداع العروض 

يوما(وطبقا لما ورد في دفتر الشروط والإعلان تم إيداع  51في أخر يوم من مدة تحضير العروض )
في  زوالا، وذلك ثانية عشرالساعة ال على 75/12/7156آخر أجل لإيداع العروض بتاريخ حدد العروض

وكان عدد العروض المقدمة  حسب ما جاء في دفتر الشروط والإعلان آخر يوم من أجل تحضير العروض
 .عروض 11خمسة 
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 رفةسابعا: فتح الأظ
حيث قامت اللجنة  لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض خضعت الصفقة إلى الرقابة الداخلية من طرف

بكل شفافية ووضوح وتم تثبيت القائمة  اريخ والساعة المحددة في الإعلانبفتح الأظرفة المستلمة في الت
حسب ترتيب تاريخ  لأظرفة()سجل فتح ا الاسمية للمتنافسين ووثائقهم في سجل خاص لتسهيل عملية الرقابة

مع إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، ثم قامت بإنجاز بطاقة  عروضوصول ال
ختم اللجنة ببتأشير كافة وثائق العروض وصفية للوثائق المقدمة في كل عرض وكذا المبلغ المقترح وانتهت 

 الأعضاءمن جميع  ةموقع جلسةالأظرفة بعد انعقاد تم تحرير محضر  ن أجل ضمان الشفافية في المنافسةم
 .742-51من المرسوم الرئاسي في  25كما هو منصوص عليه في المادة  الحاضرين
 العروض ثامنا: تقييم

 على الساعة العاشرة 70/12/7156اجتمعت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعد استدعائهم بتاريخ
ض وفقا لما جاء به دفتر الشروط، تم تقييم كافة العرو  ةالمستلم حا من أجل تقييم العروضالنصف صباو 

اللجنة بإقصاء  قامتو  غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و/أو لموضوع الصفقة حيث تم إقصاء العروض
التي تنص عن عدم إتمام ملأ و  من دفتر التعليمات الخاصة في دفتر الشروط 10-17مؤسسة حسب المادة 

 :مرحلتين وعملت على تحليل وتقييم العروض الباقية على لوحدةجدول الأسعار با
التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة  قييملتا :المرحلة الأولى -6

 نقطة يقصى71المنصوص عليها في دفتر الشروط والمتعهد الذي يتحصل على مجموع نقاط أقل من 
ثلاثة عارضين في مرحلة التقييم التقني بسبب عدم تحصلهم على العلامة الدنيا تم اقصاء ، مباشرة

تم تأهل عارض وحيد بعد تحصله على و  يه في دفتر الشروطاللازمة للتأهل كما هو منصوص عل
 (1)نقطة. 71/11

دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا مع مراعاة  تمت:المرحلة الثانية -3
عروضهم، وقامت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بإقصاء كل عرض مالي  المحتملة في التخفيضات

قصاء كل عرض مالي لم يقترح سعر  غير ممضي أو غير مختوم أو غير مؤرخ من طرف المتعهد, وا 
 .شف الكمي وجدول الأسعاروحدوي لحصة في الك

المقدم  أن مبلغ العرضاتضح و  في المرحلة الأولى الى مرحلة التقييم الماليبسبب تأهل عارض وحيد 
إسناد المشروع للمؤسسة المتأهلة الغلاف المالي المخصص للعملية وعليه اقترحت اللجنة  منأقل ثمنا 

 LaNouvelleو 15/10/7156الديار يوم  الوحيدة وتم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة بجريدتي

Republique 03/08/2019 ، 51الملحق رقم. 
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 المؤقت المنح عن الإعلان: تاسعا
 بتاريخالجرائد الرسمية  في المؤقت المنح عن الإعلان النهائي،تم  التقييم عملية من الانتهاء بعد

 للطعن المحددة المدة انقضاء وبعدLa Nouvelle République.03/08/2019و 15/10/7156
 اللجنة تلقى لعدم نهائيا المؤقت المنح أصبح المؤقت المنح إعلان نشر تاريخ منا ابتداء أيام10ـ ب المحددة
 .742-51من المرسوم الرئاسي  82المادة لأحكام طبقا ،وهذاطعن أي العمومية للصفقات الولائية

 للصفقات العمومية للتأشيرةعاشرا: إرسال مشروع الصفقة إلى اللجنة الولائية 
على دفتر الشروط المؤشر  اصفقة بناءالصة لمديرية الإدارة المحلية مشروع ختأعدت المصالح الم

المذكرة تقرير تقديمي، بطاقة بيانية،  بالإضافة إلى، 511/7156تحت رقم  11/12/7156عليه بتاريخ 
، محاضر الفتح وتقييم المنح المؤقتو  قدرات دنياعن طلب العروض المفتوح مع اشتراط  التحليلية، الإعلانات

حالته إلى ، مقررة تعيين أعضاء لجنة فتح وتقييم العروضالعروض ، ملف المتعهد الحائز على الصفقة، وا 
بداء الرأي  .اللجنة الولائية للصفقات العمومية من أجل الدراسة وا 
وتم دراسة الملف من طرف 71/16/7156تمت برمجة الجلسة في لجنة الصفقات العمومية يوم

وحرر المراقب المالي أين تمت الموافقة على مشروع الصفقة بعد رفع كافة التحفظات المدرجة في الجلسة 
ذا وه 10/51/7156بتاريخ  566/7156تحت رقم التأشيرة مقررة محضر اجتماع اللجنة ونتج عنه منح 

 .41الملحق رقم  (1).742-51من المرسوم الرئاسي 561طبقا لأحكام المادة 
 إحدى عشر: اعتماد الصفقة ودخولها حيز التنفيذ

 بعد الحصول على تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات العمومية تقوم المصلحة المتعاقدة )مديرية الإدارة
ها، ثم تمضى من الطرفين )مدير الإدارة ببإرسال مشروع الصفقة إلى المراقب المالي للالتزام ( المحلية

يتم  المراقب الماليالمحلية، والمتعامل المتعاقد( حيث بعد التأشيرة، والإمضاء والمصادقة عليها من طرف 
 . من الصفقة للمتعامل المتعاقد ويمنح الأمر بالخدمة نسخة تبليغ

بتاريخ  5111تحت رقم  المصادقة على الصفقة من طرف المراقب الماليو  ةتمت التأشير 
من طرف المصلحة المتعاقدة ) مديرية  15الأمر بالخدمة رقم إصدارتم  ،42 الملحق رقم،15/57/7156

 في الأشغال. الانطلاق، أين تم 72/17/7171تبليغه للمتعامل المتعاقد يوم و  الإدارة المحلية (
 نهاية الصفقةاثني عشر: 

تنتهي الصفقة بتنفيذ موضوعها من طرف المتعامل المتعاقد وذلك بعد انتهاء المدة المذكورة في 
 :الصفقة وبتطبيقه لبنود دفتر الشروط عمليا يتم تسليم المشروع إلى المصلحة المتعاقدة عبر مرحلتين

متعاقدة للأشغال المنجزة من طرف وهو عبارة عن استلام المصلحة ال:(المرحلة الأولى )الاستلام المؤقت -6
بحيث تقوم هذه الأخيرة عن طريق إيفاد مهندسيها  عد انتهاء الآجال التعاقديةالمتعامل المتعاقد،وذلك ب

المكلفين بالمراقبة التقنية للمشروع وكذا ممثل عن مكتب الدراسات بمعاينة مدى التزام المتعامل المتعاقد 
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قد أنجزت ضمن المواصفات المطلوبة في العقد ويتم الإمضاء على  ببنود الصفقة وأيضا بان الأشغال
من 540حسب ما نصت المادة  وتتحول كفالة حسن التنفيذ إلى كفالة ضمان محضر الاستلام المؤقت

 .742-51المرسوم الرئاسي  
م تحفظات خلال فترة سنة منذ الاستلا في حالة عدم وجود أي:ائي(المرحلة الثانية )الاستلام النه -3

استلام نهائي، ويتم رفع اليد عن كفالة الضمان من  إلىالمؤقت )فترة الضمان( يتحول الاستلام المؤقت 
طرف المصلحة المتعاقدة حيث تسترجع هذه الكفالة في مدة شهر واحد من تاريخ التسليم النهائي وهذا 

 .742-51من المرسوم الرئاسي  514تطبيقا لأحكام المادة 
 الميزانياتب الثالث: لالمط

ذلك بالتنسيق مع مصلحة التنشيط و  الممتلكاتو  يتم تحضير الميزانيات على مستوى مصلحة الميزانية
الممتلكات و  تتكون مصلحة الميزانيةو  المحلي لضمان تحديد كافة الحاجيات المراد تنفيذها في السنة المالية

 ثلاث مكاتب:من 
 داد طلبات الشراء مع قيام بتسيير ممتلكات الولاية.: تتمثل أهميته في إعمكتب العتاد والممتلكات -6
 (1): يتكون من قسمين هما: مكتب ميزانية الولاية -3
 
 ودوره متابعة البيانات الإدارية والسكنات الوظيفية والمشاريع الكبرى. قسم التجهيز: -3-6
 الموظفين وتسوية الفواتير واقتناء المعدات لفائدة الولاية. رم بتسديد أجو و يق قسم التسيير: -3-3
يوجد على مستوى مقر ، و يةلاللو الإضافية و  : يهتم بإعداد وتسيير الميزانيتين الأوليةمكتب ميزانية الدولة -2

 الولاية ميزانيتان هما:
الولائي حيث تكون يتم التحكم في هذه الميزانية من طرف رئيس المجلس الشعبي  ميزانية الولاية: -2-6

يكون و  أعضاءهو  الموافقة الأولية على برامجها من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الولائيو  دراستها
تمويلها أساسا من الميزانية المحلية مثلا الضرائب، كراء المحلات، كراء السكنات، وتعتبر ميزانية الولاية 

تتضمن عدة قطاعات مثل: و  تلبية حاجيات الولاية القلب النابض للولاية حيث تكمن مشاريعها أساسا في
تكون في غالب الأحيان الرخص ولاية، و الخارجية، قطاع الطاقة، اقتناءات لفائدة الو  التهيئة الداخلية

المبرمجة في العمليات المدرجة ضمن ميزانية الولاية أقل بكثير من الرخص الموجودة في ميزانية الدولة 
 الميزانية الأولية والإضافية.في السنة المالية ميزانيتان هما  كما يوجد
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 عن ميزانية الولاية46مثال : 
 (: ميزانية الولاية46الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الطالبتان بالاعتماد على المقابلة.
، تقدم مشاريع لكل قطاع ، تهتم البلادارة وهي السلطة العليا في تتحكم فيها الوز ميزانية الدولة:  -2-3

 طاقةبالمشاريع القطاعية وتتواجد على مستواها قطاعات عديدة ) قطاع الصحة، قطاع السكن، قطاع ال
تكون رخص البرامج المسجلة على مستوى ميزانية الدولة والممولة من قطاع الأشغال العمومية...(، و 
 (1)طرف الوزارة المعنية جد معتبرة. 

 قيام الوالي بزيارة ميدانية تفقدية إلى المستشفى أو السوق أو إلى المدارس :الدولة: عن ميزانية 43مثال
 حيث يسجل ما إذا كان هناك نقائص واحتياجات وبعد الاستطلاع يراسل كل وزارة حسب تخصصها.

بعد الموافقة على مقترحات السيد الوالي من طرف الوزارة المعنية تقوم هذه الأخيرة بتسجيل عمليات 
بداءقطاعية على مستواها  رأي الموافقة عليها ومنح رخص البرنامج على مستوى مديرية البرمجة  وا 

 ح المالية والإدارة المعنيةلمصالومتابعة الميزانية والتي تقوم بالمتابعة الشاملة لهذه الرخص بالتنسيق مع ا
 متابعة الميزانية بتحرير مقررة تتضمن: و  تقوم مديرية البرمجة

  :عن أرقام متسلسلة ذات معنى  محدد؛عبارة رقم العملية 
 عنوان العملية؛ 
 عنوان المشروع؛ 
 .(2)المبلغ المخصص لهذه العملية 
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-61المرسوم الرئاسي المبحث الثالث:إجراءات إلغاء الصفقات العمومية في ظل 
يجابياتهو  302  ا 

 : الإجراءات المتخذة لإلغاء الصفقةالمطلب الأول
بط عقد ضو  تعمل المصالح المنوطة بتنظيم الصفقات العمومية على مستوى مقر الولاية لحسن سير

من  21في المادة الحالات وهو ما مذكور و  منها ما يلغى للعديد من الأسباب الصفقات لكن رغم ذلك توجد
''عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، يمكن المصلحة المتعاقدة، أثناء كل مراحل إبرام الصفقة المرسوم الرئاسي

العمومية، إعلان إلغاء الإجراء و/أو المنح المؤقت للصفقة العمومية، ولا يمكن المتعهدين أن يطلبوا أي 
 و/أو المنح المؤقت للصفقة العمومية.'' تعويض في حال عدم اختيار عروضهم أو في حال إلغاء الإجراء

 وعليه يمكن أن تلغى صفقة في الحالات الآتية:
 أولا: دفتر الشروط

عند إعداد وتحضير دفتر الشروط وفتح باب اعتماد على مستوى الميزانية يكون مرقما حسب المادة  -
 الذي يتم انجازه.الموضوع فيه والمبلغ المخصص لإنجاز المشروع المقترح مع عنوان المشروع 

( وعرضه على لجنة المديرية المعنية )صاحب المشروععند التحضير لدفتر الشروط من طرف  -
الصفقات العمومية للولاية من أجل المصادقة عليه، يمكن للجنة الصفقات العمومية رفض مشروع دفتر 

التي وضع فيها المبلغ الشروط في حالة وجود خطأ إداري إما في تسمية المشروع، الباب، أو المادة 
 المخصص للمشروع أو أخطاء تنافي قانون الصفقات العمومية المعمول به.

كما قد يتم إلغاء المشروع بسبب تشابه عنوان مشروعين لنفس السنة المالية مما يتوجب على الإدارة  -
ميزانية طلب التماس إلى السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي بتغيير عنوان المشروع على مستوى 

 الولاية، ويتم على أثرها إعادة دفتر الشروط من جديد.
 ثانيا: مرحلة الإعلان

تستطيع الإدارة إلغاء المشروع إن وجد هنالك خطأ إداري فادح على مستوى دفتر الشروط ومن الأمثلة 
 على ذلك:

ة مع دفتر (: عدم تطابق الإعلان المنشور في الجريدلإعلانات عن المشاركة )المنافسةخطأ في ا -
 الشروط.

 دفتر الشروط.و  تباين في شروط المشاركة بين الإعلان -
 خطأ في مجموع نقاط التقييم التقني. -
 الكشف الكمي، تباين في مادة أو عدد مواد بين الكشف الكميو  تباين بين جدول الأسعار بالوحدة -

 (1)جدول الأسعار بالوحدة، وكمثال على ذلك:و  التقديريو 
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  في جدول الأسعار بالوحدة بالمتر المربع وفي الكشف الكمي والتقديري بالمتر الطولي  تمتيرهاالمادة
 وأي خطأ يلغي الصفقة.

 التقديري، مثال ذلك:و  خطأ أو نسيان بند من بنود جدول الأسعار بالوحدة أو الكشف الكمي -
بند في جدول تم إلغاء صفقة كاملة على مستوى المديرية في مرحلة الإعلانات بعد اكتشاف وجود 

 التقديري.و  عدم وجوده في الكشف الكميو  الأسعار بالوحدة
 مرحلة فتح العروضثالثا: 

إذا اكتشفت الإدارة خطأ من الأخطاء الواردة سلفا في مرحلة الإعلان تستطيع إلغاء المشروع مع إعطاء 
 سبب مقنع لهذا الإلغاء.

 مرحلة التقييم رابعا:
 : أثناء مرحلة التقييم تقوم الإدارة بعمليات التقييم الإداري والمالي للمشروع 

وتقييم العروض بدراسة العروض ومطابقتها مع  تقوم لجنة فتح الأظرفة أثناء عملية التقييم الإداري -
شروط المشاركة في الإعلان وفي دفتر الشروط فإذا وجد هنالك تباين بين الإعلانات ودفتر الشروط 
وشروط المشاركة، الأمر الذي يستعصي تقييم العروض تقوم لجنة التقييم بإلغاء المشروع مع وضع 

 سبب مقنع للإلغاء. 
الأظرفة وتقييم العروض في نفس المرحلة أيضا بإلغاء الصفقة إن وجد هناك خطأ كما وتقوم لجنة فتح 

في التنقيط يستعصي على اللجنة استكمال التقييم فتقوم برفض الصفقة مباشرة مع إعطاء سبب وجيه 
 لإلغاءه.

 اكتشفت اللجنة أنه موضوع في القائمةو  إذا كان هنالك عارض وحيد مر إلى مرحلة التقييم المالي -
 السوداء على مستوى الولاية أو على مستوى القطر الوطني تقوم اللجنة بنزع الصفقة من هذا المتعهد

 تعاد الإجراءات من جديد.   و  يلغى المشروعو 
 مرحلة منح الصفقةخامسا: 

تقوم الإدارة بالإعلان عن الصفقة الممنوحة للمتعهد عن طريق إعلان عن منح مؤقت للصفقة ونشرها  
مع  742-51من المرسوم الرئاسي  11في الجرائد الرسمية تطبيقا لقانون الصفقات العمومية المادة 

ذه الصفقة، إعطاء آجال تكون كافية للطعن إن وجد من طرف المتعاملين المتعهدين المشاركين في ه
حيث تقوم لجنة الصفقات العمومية بدراسة الطعون والتدقيق فيها إن ثبت وجود خطأ في الإجراءات وكان 
عادة دراسته من طرف لجنة فتح وتقييم  هذا الطعن مجدي تقوم اللجنة بإلغاء المشروع الممنوح وا 

 العروض.
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 أثناء مرحلة التقييم الماليسادسا: 
إن قامت الإدارة بإسناد المشروع للمتعامل المتعاهد بصفته العارض الذي قدم أقل عرض مالي وفي حالة 
تجاوز المبلغ المقترح مبلغ العملية وعجزت الإدارة عن استكمال الفارق تقوم الإدارة مباشرة بإلغاء 

 (1)المشروع مع وضع سبب عدم كفاية الإعتمادات المالية كسبب مقنع.
 مرحلة دراسة وتحضير مشروع الصفقة الممنوحةسابعا: 

تقوم الإدارة بعد عملية المنح بعرض مشروع الصفقة على مستوى لجنة الصفقات العمومية من أجل 
دراستها وتأشيرتها، تدرس هذه الصفقة من طرف مقرر اللجنة إن وجد هنالك أي خطأ من الأخطاء 

روط إلى مرحلة الإعلان عن منح المشروع، مع العلم السالفة الذكر من بداية بمرحلة إعداد دفتر الش
يجب أن يكون هذا الخطأ يمس شفافية المنافسة عندها تقوم لجنة الصفقات العمومية مباشرة بإلغاء 

عادة الإجراء من جديد، مشروع الصفقة و   وتنقسم إلى عدة حالات:ا 
جنة الصفقات العمومية خطأ شرط في حالة تأهل عارضين أو أكثر إلى مرحلة التقييم المالي: ووجدت ل -

أن لا يكون هذا الخطأ يتضمن إجراءات أو يمس إجراءات إدارية أو القوانين التنظيمية المعمول بها 
تقوم اللجنة بإعادة دراسة الإجراءات مع إمكانية منح و  يقصى المتعامل المتعاقد الذي تم منحه المشروع

 الثانية.المشروع للمتعامل الذي تحصل على الدرجة 
في حال تأهل متعامل وحيد: ووجد هنالك خطأ على مستوى الإجراءات الإدارية أو القوانين التنظيمية  -

 المعمول بها يتم إلغاء مشروع الصفقة مباشرة.
كان هذا الطعن و  في حالة الطعون: في حال ما إذا وجد طعن على مستوى لجنة الصفقات العمومية -

 حية العروض قد انتهت يلغى المشروع. مقنعا ووجدت اللجنة أن مدة صلا
 المراقب المالي ثامنا:

عند تأشيرة الصفقة من طرف المراقب المالي إذا وجد خطأ مادي على مستوى الصفقة إما في المجموع  
بالأرقام، و  التقديري، أو التباين بين مبلغ البنود بالحروفو  الكشف الكميو  أو تباين جدول الأسعار بالوحدة

ي عنوان المشروع، أو على مستوى الباب أو المادة المخصص لهذا المشروع فيقوم المراقب أو خطأ ف
 المطالبة بإعادة الإجراءات من جديد.و  المالي مباشرة برفض الصفقة

ومن بين أسباب إلغاء الصفقات أيضا في المراحل المذكورة من مرحلة تحضير دفتر الشروط أو مرحلة 
م أو بعد المنح المؤقت وترى الإدارة أن هذا المشروع لا يستوفي جدوى الإعلانات أو مرحلة التقيي

، فيقوم في عملية أخرى تكون ضرورية أكثر اقتصادية وبالإمكان الاستغناء عنه وتخصيص المبلغ
لغائها من أجل الأسباب التي ذكرت.  صاحب المشروع بفسخ الصفقة وا 
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 مرحلة تنفيذ الأشغالتاسعا: 
أثناء مرحلة التنفيذ يمكن للمصلحة و  عند انطلاق المتعامل المتعاقد في تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة 

 هذا الفسخ يكون في الحالتين التاليتين:و  المتعاقدة فسخ الصفقة مع المتعامل المتعاقد
المقاولة تقوم المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة على عاتق الفسخ على عاتق المقاولة: 46حالة  -2-6

من  24وتحميلها كافة الخسائر والمسؤولية بسبب عدم إخلاله لشروط تنفيذ الصفقة، حيث نصت المادة 
على: '' إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام  742-51المرسوم الرئاسي 

روض الباقية، بعد إلغاء المنح الإشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم الع
المؤقت للصفقة، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا 

 من هذا المرسوم.'' 66الاقتصادية، وأحكام المادة 
أثناء مرحلة التنفيذ يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلغي فسخ بالتراضي ) باتفاق مشترك(:  43حالة -2-3

 76و 70 حسب المادتينتقوم بفسخه مع مقاولة التنفيذ أثناء مرحلة التنفيذ لأسباب مشتركة، مشروعا و 
...وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع :''.70،المادة742-51من المرسوم الرئاسي 

زة والأشغال الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنج
من المرسوم الرئاسي  517عامة طبقا للمادة  الصفقة بصفةالباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود 

51-742 ''. 
 القوة القاهرةعاشرا: 
القوة القاهرة وطريقة تطبيقها'' تعرف القوة القاهرة بكل ظاهرة غير متوقعة وغير متحملة وخارجة  76المادة 

 قدين وهذه الحالات تكمن في:''عن نطاق الطرفين المتعا
 غيرها؛و  مدى تأثير المتفجرات، القنابلو  انفجارات 
 التقلبات الجوية الغير الطبيعية؛و  الطوفان، زلزال 
 برمجة من اجل التموين في الجزائر؛عدم توفر المواد الغير م 
 (1).ختلف القوى القاهرة المعترف بهام 

 -61المرسوم في العمومية الصفقات على الرقابة آلياتت( مميزا(ايجابياتالمطلب الثاني:
302. 

 بتنظيم المتعلق 742-51الرئاسي المرسوم من 202 الى 156 المواد الجزائري المشرع خص
 أحكام ووضع العمومية الصفقات على الرقابة لموضوع العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات
 236 - 10 الملغى القانون عرفها التي القانونية الثغرات بعض فيسد منه رغبة الرقابة، لعملية مشتركة

 .742-51جاءها المرسوم التي المميزات أهم ذكر المطلب هذا في وسنحاول

                                                             
 صباحا. 16:11، الساعة  11/10/7171مقابلة مع محمد الصالح قيدوم، يوم الاحد  1



الإطار التطبيقي                                                                        الفصل الثاني:  

 
77 

 الداخلية الرقابة: أولا
 المفتوحة الأظرفة وثائق توقيع على742- 51الرئاسي المرسوم من 71  المادة في المشرع فرض

 وهذا الوثائق، حيث من الناقصة الأظرفة مع الخلط تفادي بغرض وذلك استكمال محل تكون لا التي
 استثناء،كما دون للتوقيع المفتوحة ظرفةالأ وثائق كل اخضع الذي236 – 10 الرئاسي المرسوم عكس
 وكذا العروض، بتقييم والمتعلقة المتعهد عن الصادرة الوثائق استكمال طلب المادة نفس فيتستثني  اأنه

 .عرض المتعهد تنقيط يتم خلالها التقني، من للعرض ملخص بمثابة هي لتيا التبريرية التقنية المذكرة
 على الملفات تراكم ظاهرة معالجة أجل من العروض وتقييم الأظرفة فتح لجان تعدد اعتماد نظام -

 وذلك المركزية، المتعاقدة بالمصالح الأمر يتعلق المصالح، بعضا عرفته التي العروض تقييم لجنة مستوى
 .والفعالية السرعة ضمان أجل من
 من العروض وتقييم ظرفةالأ فتح لجنة في بالعضوية تتعلق جديدة بأحكام 742-51المرسوم جاء -

 بعض معالجة اجل من وذلك الكفاءة على يتوفرون المتعاقدة المصلحة في موظفين يكونوا أن اشتراط بينها
 خارج من أعضاء تعيين ظاهرة على القضاء وكذان، مؤهلي غير أعوان تعيين فيها ثبت التي الحالات
 على للمشرفين الضيقة الأهداف ببعض ترتبط ما بقدر العامة بالمصلحة تتعلق لا لأهداف المصلحة
 .المتعاقدة المصالح

 ومسؤول العروض وتقييم ظرفةالأ فتح لجنة بين للعلاقة الدقيق بالتنظيم 742-51المرسوم ميزت -
 عملا تمارس بل العمومية، الصفقات بمنح مكلفة غير اللجنة هذه أن على صن حيث المتعاقدة المصلحة

 .القرار اذتخا في الكاملة الصلاحية لمتعاقدة ا للمصلحة وتبقى ،اتقني  إداريا
 : الخارجية الرقابةثانيا:
 القضاء أجل من وذلك الوزارية واللجان العمومية للصفقات الوطنية اللجان نهائيا الجديد القانون الغي -

 جهة من الإجراءات بيروقراطية من فيفخوالت جهة من العمومية الصفقات على الرقابة مركزية على
 .أخرى

 :قسمين إلى 247 - 15 - المرسوم في العمومية الصفقات على بالرقابة المكلفة اللجان تقسيم تمو 
 (1).العمومية للصفقات القطاعية اللجنة الثاني والقسم المتعاقدة للمصالح العموميةت الصفقا لجان الأول القسم
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 :الثانيخلاصة الفصل 
على رقابة الصفقات العمومية في مقر ولاية ميلة  أن آليات العملما يمكن قوله في نهاية هذا الفصل 

أن  من لها لابد و لتنظيم سير الصفقات العمومية وبرامجها أهدافهاولكي تحقق  المتعاقدة المصلحة من قبل
 بداية من و ذلك المرجوة هدافالأ إلى الوصولو  له التخطيط تم ما تحقيق بغية عقلانية بصفة الحاجات دتحد

 الصفقة عن الإعلانكما أن  ،ةالمتعاقد لحاللمص حمايةو  اقيحقت في المشروع بدءالإلى غاية  إرساء الصفقة
 الصفقات لجنة في متمثلةوال ةيرقاب لأجهزة العمومية الصفقةخضوع  من لابد كما القانونية شروطها وفق

رساءهدفها الجدية في العمل وضبط  العمومية  الصفقات. إبراممعايير  وا 
يات لالمعنية أثناء عم لثغرات التي قد يصطدم بها اللجانكذلك مراجعة تنظيم الصفقات العمومية لسد ا

 حماية الفساد مكافحة قانون تنفيذ على مصالحال حرص مدى يبين وهذاظرفة وتقييم العروض فتح الأ
 .لعاما المال لغرض واحد أساسي وهو حفظ المتعاقدة للمصلحة
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 خاتمة:
 742-51هذه الدراسة إلى عرض مفهوم ونظام الصفقات العمومية من خلال المرسوم الرئاسي  هدفت

والإحاطة بدور الرقابة البارز لإظهار مدى سلامة العمل على مستوى المؤسسات العمومية، فالصفقات 
ائري حتى تخضع لعدة وسائل رقابية من أجل حمايتها والتأكد من مطابقتها لما هو محدد في التشريع الجز 

تصل إلى التنفيذ، فقد سعى المشرع الجزائري لضبط قوانين الصفقة لحماية المشاريع التنموية من خلال دعم 
النصوص بمدونة قانونية تفصيلية منظمة تكون بمثابة دليل يوجه كل من المصلحة المتعاقدة والمتعاملين 

 ي حال وقوعها.لضمان السير الجيد للصفقات العمومية وحل النزاعات بينهما ف
كذلك إبراز دور وأداء اللجان والموظفين الساهرين على تسيير المشاريع المعتمدة على أداة الصفقة و 

لتعزيز مصداقية المرافق العامة في أداء مهامها والتأكد من النزاهة في العمل في بيئة سليمة للممارسة 
ظهار دور سلطة ضبط الصفقات العمومية  في الحد من ظاهرة الفساد والجرائم التي تهدد الإدارية، وتفعيل وا 

وتعرقل التنمية الاقتصادية للبلاد ودور النظام الرقابي وأجهزته في تطبيق الأحكام الخاصة بالفساد لردعه 
 وسد الثغرات.

  '' :وقد حاولنا من خلال دراستنا الإجابة على الإشكالية المطروحة والمتمثلة في التساؤل الجوهري التالي
 ؟''المسطرة التنموية تقوم مصالح الولاية بالرقابة على الصفقات العمومية لتحقيق الأهداف كيف

انطلاقا من ذلك تطرقنا إلى الجانب النظري بالتفصيل لعرض الرقابة كأهم وظيفة تمكن من كشف 
تعد ي لتبة االخلل وتصحيحه وتجنبه مستقبلا، وتطرقنا أيضا إلى قوانين الصفقات العمومية وعلاقتها بالرقا

تي تقف على ال توى المؤسسات والإدارات العموميةمتابعة مستمرة لها من طرف اللجان المتخصصة على مس
التنفيذ الجيد للصفقة، وقد قمنا بدراسة تطبيقية على مستوى ولاية ميلة وهي مؤسسة عمومية مهمة والتي على 

لجملة من النتائج التي تؤكد أن الرقابة على  مستواها جسدنا جل ما تم عرضه في الجانب التطبيقي ووصلنا
الرقابية على الصفقات العمومية لإدراك وجود الوعي والخبرة لدى الأجهزة الصفقات العمومية مرهون بمدى 

المصداقية في العمل ويمكن أيضا أن تؤكد وتنفي صحة الفرضيات، ومن ثم الإجابة على الإشكالية 
 المطروحة.

 الفرضياتأولا: نتائج اختبار 
من خلال الدراسة النظرية تبين أن الرقابة تتم على كل العمليات والأنشطة لمتابعة الفرضية الأولى: .6

انتظام سير المرافق العامة بصورة تمكنها من كشف الخطأ وتصحيحه، حيث تحققت الفرضية الأولى 
ل التطبيقي إذ يمكن إلى حد كبير وهذا من خلال ما تم تقديمه في الفصل النظري وتأكيده في الفص

 القول أن للعملية الرقابية دور بارز في القيام بالمهام على أكمل وجه.
تتم الصفقات العمومية بين الملحة المتعاقدة والعارضين ما يتحتم أن تكون ذات الفرضية الثانية: .3

جراءات إبرام الصفقات العمومية م ن طرف صلة بالعمليات الرقابية لتحديد ضوابط عملية تحضير وا 
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وفقا للأحكام المعمول بها ما يضمن نجاعة تنفيذها، وهذا ما أكد صحة اللجان المتخصصة و 
 عن الصفقة في جميع مراحلها. يتجزأالفرضية الثانية فالرقابة جزء لا 

أظهرت تفاصيل دراسة المبحث الثالث صحة الفرضية الثالثة حيث أن آليات الرقابة الفرضية الثالثة: .2
، كذلك تحديده لمختلف أنواع 742-51عمومية تتم وفق أحكام المرسوم الرئاسي على الصفقات ال

الرقابة كيفما كان نوعها سواء رقابة قبلية أو رقابة بعدية،وذلك قبل إبرام الصفقة أو دخولها حيز 
التنفيذ أو بعدها، والغرض الأساسي من تسليط هذه الرقابة هو التأكد من مدى تطبيق الأهداف 

لزام الإدارات العمومية بالتقيد بأحكام تنظيم الصفقات العمومية وفقا الموجودة  من وراء التعاقد وا 
 لمبادئ التعاقد. 

من خلال الزيارة الميدانية إلى مقر الولاية وبالمقابلة مع المصالح هناك وما قدم لنا الفرضية الرابعة: .0
الرابعة فمصلحة  من معلومات تخص جانب عمل الصفقات العمومية تبينت صحة الفرضية

الصفقات العمومية تسعى جاهدة لردع أي نوع من التجاوزات التي قد تسبب انحرافات في العمل 
نهاءها.  كذلك تصحيحها في وقتها لإتمام عمليات ابرام الصفقة وا 

 ثانيا: نتائج الدراسة
والطرق الرقابية ما الرقابة على الصفقات العمومية آلية متكاملة تعمل على تحديد مدى فعالية الأدوات  -

 ؛ة لتجسيد المشاريع العامة للدولةيضمن السير الحسن للأعمال الإداري
الإدارة  للوقوف على مدى نجاعة سير العمل بصورة مستمرة تسمح الرقابة من خلال معاييرها بمتابعة -

 ؛في تحديد مسار الأعمال
التحكم في مختلف الإدارات والمرافق نظام إبرام الصفقات العمومية يسعى إلى إظهار مدى الشفافية في  -

رساء مظاهر القانونية لقيام مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من  العمومية وا 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، صادر في  742-51خلال المرسوم الرئاسي

 ؛7151 سبتمبر 71، المؤرخة في 11د الجريدة الرسمية عد
التراضي و  المتمثلة في طلب العروضو  إن طرق إبرام الصفقات العمومية التي حددها المشرع الجزائري -

معايير موضوعية لإرساء مبدأ و  المتعهدين بناءا على أسسو  جاءت لتسهيل التقاء المصالح المتعاقدة
 ؛العاميفة ما يضمن تحقيق الصالح الشفافية، وكذا مبدأ المنافسة الشر و  العقلانية

فوضعت لهما قواعد عامة لتنظيمهما بغية إضفاء المرونة الدفع على الحساب و  تحديد نظام التسبيقات -
 ؛ميلة تمويل هذه الصفقات العموميةعلى ع

بعدها فهي و  آليات الرقابة على الصفقات العمومية مهمة للتدخل أثناء إعداد العقد وقبل تنفيذ الصفقة -
قة العمل المبرمج ر المصالح المتعاقدة لإضفاء فعاليتها في مطابتخضع لكل أشكال الرقابة من ط

 ؛بطريقة نظامية
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صحة العملية المالية ليقوم بمنح و  يتحقق من سلامة الإجراءاتدور المراقب المالي كرقابة قبلية، حيث  -
 ؛تأكيد صحة وشرعية الصفقة قانونيال التأشيرة على الصفقة العمومية وذلك

آلية جد مهمة لمكافحة الفساد الإداري أو أي نوع من الممارسات غير القانونية التي الهيئات الرقابية  -
اللجان الوصية التي تقوم بدور و  تخضع لها عملية إبرام الصفقات العمومية، من خلال عمل الهيئات

 .التي تضبط مجال الصفقة العمومية مهم في نطاق الرقابة الإدارية
 ثالثا: توصيات الدراسة

 على النتائج المتوصل إليها نوصي بما يلي: بناءا 
إذ أن المصلحة المتعاقدة تقوم بإجراءات  في إجراء طلب العروض ضرورة تقليص وتعديل التعقيدات -

جراءات لاحقة و  سابقة تكون قبل إبرام الصفقة،  ؛يكون فيها التجسيد الفعلي للصفقةا 
المتعاقد بالاعتماد على شهاداته قبل قبوله لوضع ملف المالية الكافية للمتعامل و  مراعاة المؤهلات التقنية -

 شح للمشاركة في الصفقات العمومية؛التر 
أن الصفقات العمومية مجال خصب للتجاوز على المال العام كمنح امتيازات غير مبررة أو الرشوة ما  -

متعامل المتعاقد الو  يتحتم على المشرع الجزائري التركيز أكثر على البعد الأخلاقي للمصالح المتعاقدة
معا لذلك وجب ضبط جهاز إداري يعنى بإعداد مدونة أخلاقيات تجبر كل موظف مكلف بالتحضير أو 

 ؛امهاإبرام أو مراقبة أو تنفيذ الصفقة بالتعهد باحتر 
التشريعية حيث أن قانون الصفقات العمومية و  عدم استقرار المشرع أيضا في سن النصوص التنظيمية -

 تكرارا.  و  يتم تعديله مرارا
 ثالثا: آفاق البحث

أخيرا نشير إلى أن بحثنا هذا تناول بعض الجوانب الهامة من الموضوع، ولكن نرى أننا لم نحط بكل و 
النقاط والجوانب بسبب توسع الموضوع، ومن هنا فإن هذه الدراسة تعتبر جزءا من نواة وانطلاقة لبحوث 

 أخرى نعرضها كما يلي:
 ؛الشفافية للصفقات العموميةتكزات تحديد مر  -
 مساهمة اللجان الرقابية المختصة في الحد من الفساد الإداري والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية. -
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